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 التوازن بين سيادة الدولة واستقلال الرياضة 
 في بعض مراكز التحكيم الرياضي العربية

 1د/ أحمد سعد محمد
 مُقدمة البَحث: /1

 سيادة مبدأ مع تتعارض الوطنية الرياضي التحكيم مراكز أن حول القانوني الفقهي الجدل كثر
 القضاء وأن التقاضي، في حقال على يعتدي الرياضي التحكيم فرض أن البعض يظن حيث الدولة،
 ةمختلف رؤية لدي لكني الدولة، سيادة مع يتعارض الرياضي التحكيم وبالتالي الدولة سلطات من سلطة

 ةالمنازع لطرفي يجوز أنه حيث الدولة، لسيادة مهمة ضمانة الوطنية الرياضي التحكيم مراكز أن ترى 
 يالتقاض مستويات كافة من الانتهاء عند CAS يالرياض التحكيم محكمة الى اللجوء الرياضية الوطنية

 مابين الدولة، سيادة يمس لا الوطنية الرياضي التحكيم مراكز قرارات على الطعن فبالتالي الوطنية؛
 .الدولة سيادة يمس الوطني القضاء أحكام على الطعن

 من عدد في النظر يتم الوطني الرياضي التحكيم مركز استقلالية مدى في البحث عندلذا؛ 
 :وهي العناصر

 .الوطنية الأولمبية اللجنة عن استقلاله مدى -1
 (والرياضة الشباب مديرية -الرياضة وزارة) الحكومية الجهات عن استقلاله مدى -2
 .(غيرها أو معلنة أو راعية جهات) الثالث الطرف عن استقلاله مدى -3

 :في يكون  الجهات هذه مواجهة في الاستقلال وهذا
 .والتأسيسية التنظيمية اللوائح وضع في التدخل عدم -1
 .الإدارة في التدخل عدم -2
 .التحكيم مركز قرارات على الطعن( القضاء) المنازعات فض في التدخل عدم -3

 حوكمة وجود من بد فلا الرياضة في الفساد ظاهرة انتشار الي يؤدي الكامل الاستقلال
  .الرياضة في الفساد مكافحة قواعد وتطبيق

 الدولة سيادة فحص وعند
 .للدولة العام النظام مع الرياضة تتعارض والا العام نظامها على الحفاظ في الدولة احقية

                                                           

 العالي ومجلس الدولة.محامي بالاستئناف  -دكتوراة في القانون العام  1
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 الرياضة مجال في الجنائية الجرائم مواجهة في الدولة دور على الحفاظ
 يةافوشف والإدارية المالية الرقابة_..( رقابة -شفافية) بعناصره الحوكمة مبادئ على الحفاظ

 .الإدارة
 والرياضة الحكومة بين ما الشراكة مبادئ
 .الرياضة مجال في الفساد مواجهة في الدولة سلطة
 :استخلصت السابقة دراستي ومن

 :خلال من الدولة وسيادة الرياضة استقلال بين التوازن  تحقيق أن
 (تحكيمال لمراكز رشيدة حوكمة)و الرياضية للهيئات وجيدة رشيدة حوكمة بوجود الالزام

  الفساد من تحمي والرقابة الشفافية بعناصرها فالحوكمة
 التي المنازعات على تقتصر أن المفترض من التحكيم مراكز وقرارات الاحكام سرية ومبدأ

 قرارات لكن التعاقد، ولخصوصية الأطراف لخصوصية حماية رياضي عقد في طرفين بين تكون 
 على الطعن) التأديب وقضاء رياضية هيئات ولوائح راراتق على بالإلغاء بالطعن المتعلقة التحكيم
 .الرشيدة الحوكمة لتحقيق السرية صفة منها تنتفي ان ينبغي( التأديب قرارات

  علنية تكون  ان القضائية الاحكام في الأصل
 تشمل القواعد هذه الرياضة، في الفساد مكافحة لتشمل تمتد قانونية قواعد هناك يكون  أن

 .التحكيم لفساد احتمالية وجود حالة في مالتحكي مراكز
 مواطن رفع يتم حتى وذلك الوطني القضاء أمام المحلي التحكيم حكم ببطلان الطعن إمكانية

 الحالات في وذلك التحكيم، حكم لبطلان الموجودة حالات 5 ال وفي التحكيم حكم في البطلان
 .التحكيم لشرط طبقا CASال أمام عنللط مجال فيها يكون  لا والتي الخالصة الوطنية والقضايا

 على الدولة قضاء من تدخل أي لوائحها ترفض التي القدم كرة مجال في إشكالية هناك ولكن
 كان فإذا الرياضي؛ الاتحاد للوائح طبقا بالبطلان الطعن يكون  أن في الحل يكون  وهنا مستوى، أي

 بحيث. مهمة ضمانة ذلك يكون  يةالمحل المنازعات في تحكيم حكم على بالبطلان بالطعن يسمح
  .الدولة داخل المنازعات لفض نطاق أخر يكون 

 .التحكيم حكم قرار على بالطعن لتسمح الفيفا لوائح لتعديل التوجه أو
 استنفذوا وقد النزاع أطراف لدى قبولا تلق لم إذا الدولة محاكم احكام أن إشكالية تظهر وهنا

 تنظر أن CAS الدولية التحكيم لمحكمة يجوز هنا الرياضية تالمنازعا لفض الوطنية الوسائل كافة
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 سلطات من كسلطة الوطني القضاء رقابة في CAS واحقية الدولة سيادة إشكالية فتثور وتتناوله، النزاع
 ضمن من ليس وهو) وطني تحكيم مركز على رقابة لو لكن الدولة، بسيادة مساس يعتبر مما الدولة

 ضمانة الوطني الرياضي التحكيم مركز فيعتبر الدولة؛ بسيادة مساس فلا( ةالوطني القضائية السلطة
 .الدولة لسيادة مهمة

تتمثل مشكلة البحث في وجود تصور ان اللوائح والنظم القانونية المنظمة لمراكز  مُشكلة البَحث: /2
لة؛ لذا يقوم هذا التحكيم الرياضي الوطنية تنحاز لمبدأ استقلال الرياضة على حساب مبدأ سيادة الدو 

البحث بتحليل النصوص القانونية على مستوى المعايير الرياضية الدولية وتطبيقها على القواعد القانونية 
 الوطنية لفحص مدى توائمها معها ومدى تطبيق التوزان بين سيادة الدولة واستقلال الرياضة.

 مراكز استقلال حول الرياضة وخبراء ينالقانوني بين خلافية نقاط البحث هذا يتناول أهمية البَحث: /3
 إطار في الدولة سيادة مبدأ مع التوازن  وكيفية الاستقلال لمبادئ فيعرض الوطنية؛ الرياضي التحكيم

، ويعرض لعناصر استقلال الرياضة وعناصر سيادة الدولة في بعض مراكز الدولية الرياضية المعايير
 التحكيم الرياضي العربية.

أهدف من هذا البحث عرض عناصر استقلال الرياضة وعناصر سيادة الدولة في  :هَدف البَحث /4
، للوصول إلى مدى توفر هذه بعض مراكز التحكيم الرياضي العربية، واتناولها بالتحليل والنقد البناء

 العناصر وتوضيح أوجه عدم اكتمال هذه العناصر في بعضها أو التميز والتكامل في البعض الأخر.
 :البحث)فروض( لات ؤ تسا /5

 ما هو تعريف استقلال الرياضة وأثره على قانون الرياضة؟
 ؟CASكيف استقلت محكمة التحكيم الرياضي 

 عناصر استقلال الرياضة في مراكز التحكيم الرياضي الوطنية؟هي  ما
 ما هي عناصر سيادة الدولة في مراكز التحكيم الرياضي الوطنية؟

الدولة وعناصر استقلال الرياضة على بعض مراكز التحكيم الرياضي ما مدى انطباق عناصر سيادة 
 العربية؟

 غياب عناصر سيادة الدولة يخل بالتوازن مما يؤدي أن تتجه استقلال الرياضة بالمؤسسات الى الفساد.
 الدراسات المرجعية: /6
 الدراسات المرجعية العربية: 6/1

لدولة واستقلال الرياضة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق أحمد سعد محمد حسين: التوازن بين سيادة ا
 م.2023جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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 الدراسات المرجعية الاجنبية: 6/2
1) Jean-Loup Chappelet, Emmanuel Bayle,.: L’AUTONOMIE DES 

ORGANISATIONS SPORTIVES, Université de Lausanne, 2019. 

2) Jean-Loup Chappelet: Autonomy of sport in Europe, Sports policy and 

practice series, Council of Europe Publishing, 2010 

3) Arnout Geeraert, Michaël Mrkonjic, Jean-Loup Chappelet: A 

rationalist perspective on the autonomy of international sport governing 

bodies: towards a pragmatic autonomy in the steering of sports, 2015, 

International Journal of Sport Policy and Politics, DOI: 

10.1080/19406940.2014.925953  

 اجراءات البحث:  /7
اعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي حيث أقوم بعرض ووصف لوائح  منهج البحث: 7/1

والنظم القانونية المنظمة لعمل بعض مراكز التحكيم العربية، والمنهج التحليلي حيث أحلل مدى انطباق 
م القانونية في مراكز التحكيم معايير استقلال الرياضة ومعايير سيادة الدولة على هذه اللوائح والنظ

الرياضي الوطنية، والمنهج النقدي حيث أقدم نقد لمدى المخالفة والتطابق مع المعايير المقدمة واقتراح 
 الحلول المناسبة.

هذا البحث لا يستخدم التحليل الاحصائي ولا يستخدم عينات عشوائية أو مختارة  عينة البحث: 7/2
في بيانات استقصائية، وعينة البحث هي لوائح والنظم القانونية المنظمة ليقيس افتراضات البحث عليه 

مصر(، والعمل على دراستها  -قطر -الكويت –الامارات  -لبعض مراكز التحكيم العربية )السعودية
 وفحصها وتناولها بالتحليل والنقد.

نية المكتوبة سواء بالعربية تم الاعتماد على جمع البيانات من المراجع القانو  :أدوات جمع البيانات /8
أو باللغات الأجنبية، وعلى القوانين واللوائح المنظمة لمراكز التحكيم الرياضي العربية، وعلى أحكام 

 -أحكام مجلس الدولة المصري  -القضاء المصري بدراجاته )أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية
 (.المصري  الرياضي والتحكيم التسوية أحكام مركز

 البحث: /9
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 المبحث الأول: استقلال الرياضة:

 تتجه المعايير الرياضية الى فض المنازعات بعيد عن محاكم الدولة واللجوء الى مراكز تحكيم خاصة
 بالرياضة.

 تسوية النزاعات من الميثاق الأولمبي :61مادة 

 سويتها فقطيجوز ت سيرهاتف أو بتطبيقها يتعلق نزاع أي. نهائية الدولية الأولمبية اللجنة قرارات-1

 محكمة اممعينة بواسطة التحكيم أم حالات وفي الدولية، الأولمبية للجنة التنفيذي المجلس بواسطة

 .(CAS) للرياضة التحكيم

 كيمالتح محكمة على يجب أن يعرض حصرياً الأولمبية بالألعاب يتعلق أو بمناسبة ينشأ نزاع أي

 بالرياضة تعلقالم التحكيم لقانون وفقاً الرياضية،

قًا بين المبدأ الأساسي الخامس للميثاق الأولمبي ارتباطًا وثيفي ربط تم ال 2011وفي عام 
 مفهومي الحوكمة والاستقلال.

إدراكًا أن الرياضة تحدث في إطار المجتمع، يجب على المنظمات الرياضية داخل  المبدأ الخامس:
التي و  الحكم الذاتي)الاستقلال(،هم حقوق والتزامات الحركة الأولمبية أن تطبق الحياد السياسي. لدي

تشمل إنشاء قواعد الرياضة والسيطرة عليها بحرية، وتحديد هيكل وادارة منظماتهم، والتمتع بحق 
 ة.ومسؤولية ضمان أن مبادئ الحوكمة الرشيدة تكون مطبقالانتخابات خالية من أي تأثير خارجي، 

 لحوكمة في المبدأ الخامس من الميثاق الأولمبي، فلا ينبغي أنوهنا يتضح الربط بين الاستقلال وا
 نذكر الاستقلال في المبدأ ونغفل عن الحوكمة الرشيدة.

 الميثاق في أحكام بعدة محمي الذاتي )الاستقلال( للحكم خاص كنظام الأولمبية الحركة مكانة
 .الأولمبي

 الحركة في رسميين أعضاء تكون  نأ العامة أو السلطات الوطنية للحكومات يمكن لا أولًا: 
 الدولية ةالأولمبي اللجنة ايمثلو  طبيعيون  أشخاص هم الدولية الأولمبية اللجنة أعضاء فإن ولذا. الأولمبية

 .الدولية الأولمبية اللجنة في للدولة مندوبين وليسوا بلدهم في
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 الحركة على اشرمب غير بشكل سلطتها ممارسة محاولة الوطنية للحكومات يجوز لا ثانيًا: 
 باللجان الخاصة المحلية لوائحها أو الدولية الأولمبية اللجنة بأعضاء علاقاتها خلال من الأولمبية
  2.الوطنية الأولمبية

 تعريف استقلال الرياضة:
لذاتي اأن مفهوم الاستقلالية والمفاهيم ذات الصلة مثل استقلالية التنظيمات الرياضية وتنظيمها 

ادرة اتية، لم يتم تعريفها حتى بداية القرن الحادي والعشرين في النصوص المختلفة الصأو ادارتها الذ
في عام ، عن هذه المنظمات أو من المنظمات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

 ، اقترح تشابليت تعريفًا في الدراسة المخصصة بتكليف من مجلس أوروبا:2008
 في تقرير استقلال الرياضة في أوروبا: ChappeletLoup -Jean3تعريف 

  .لمفهومهذا اتعريفًا للاستقلال الرياضي يأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة ل قدم
تمكين المنظمات  وهاستقلال الرياضة في الإطار الوطني والأوروبي والقانون الدولي، 

  :من هادفة للربحال وغير الحكومية غيرالرياضية 
ادي لا ع وتعديل وتفسير القواعد المناسبة لرياضتهم بحرية، دون تأثير سياسي أو اقتصوض - 1

 لزوم له.

 (4)اختيار قادتهم ديمقراطيا، دون تدخل الدول أو طرف ثالث. - 2
 .التزامات غير متكافئة لحصول على أموال كافية من المصادر العامة أو غيرها، دون ا -3

 ية شديدة.يق الأهداف والقيام بالأنشطة المختارة دون قيود خارجاستخدام هذه الأموال لتحق - 4

 (5).وضع معايير شرعية بالتشاور مع السلطات العامة تتناسب مع تحقيق هذه الأهداف - 5
 

                                                           
2 Marcus Mazzucco, Hilary Findlay: The Supervisory Role of the Court of Arbitration for Sport in 

Regulating the International Sport System, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT AND 

SOCIETY, Volume 1, 2010, Champaign, Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC. 

www.CommonGroundPublishing.com. 
حقوق والعلوم الجنائية وفي كلية ال -جان لوب شابليت: أستاذ فخري للإدارة العامة في كلية الدراسات العليا السويسرية للإدارة العامة 3

 م.1987 -1982بلوزان سويسرا، وشغل مناصب إدارية في اللجنة الأولمبية الدولية 
كومات رات المتضاربة، ولكن غالبا يقصد به أي طرف خارجي غير الحيثير مصطلح )طرف ثالث( عدد من الإشكاليات والتفسي (4)

 والهيئات الرياضية، ليس له حق التدخل بين أعضاء المؤسسات الرياضية وبين قادتهم التي اختاروهم.
(5) Jean-Loup Chappelet: Autonomy of sport in Europe, Sports policy and practice series, Council of Europe 
Publishing, 2010 
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عد وفقًا للقوا  ثلاث فئات رئيسيةمن خلال تصنيف أنواع الاستقلال إلى  (الاستقلال نطاق)
 التي تنطبق عليها: 

      لرياضيةلنين المنظمة القواقواعد أ( 
 ب( قواعد اللعبة

 (6). مؤسسة الرياضيةج( قواعد المسابقات الرياضية التي تسيطر عليها ال
بوضوح إلى أن هذا الحق في  من الميثاق الأولمبي 5المبدأ الأساسي من ناحية أخرى يشير 

. بالنسبة كمة الرشيدةإنها تتوقف على "مسؤولية ضمان تطبيق مبادئ الحو الاستقلال ليس مطلقا؛ 
 سلوكالمذكورة في مدونة ال PUBsللجنة الأولمبية الدولية، تم تحديد مبادئ الحوكمة الرشيدة هذه في 

 عن Geeraert. يتحدث إن احترامهم يبرر الاستقلال الذاتي المسؤولللجنة الأولمبية الدولية. 
 ،والمالية ،والقانونية ،السياسيةلية: ويحددون أربعة أبعاد من الاستقلا " نفعي"الاستقلال الذاتي ال

 (7).والهرمية
فاستقلال الرياضة مرتبط بمبادئ الحوكمة، وإذا غابت مبادئ الحوكمة أدى الاستقلال إلى 

قابة فساد لغياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، لأن المسؤولين في ظل الاستقلال دون حوكمة لا توجد ر 
ن بة، وتحول الاستقلال الى وسيلة للحماية من المحاسبة والهروب مالعقو  اولا محاسبة عليهم فتفادو 

 العقوبات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6) Jean-Loup Chappelet: Autonomy of sport in Europe, Sports policy and practice series, Council of Europe 
Publishing, 2010 
(7) Arnout Geeraert, Michaël Mrkonjic, Jean-Loup Chappelet: A rationalist perspective on the autonomy of 
international sport governing bodies: towards a pragmatic autonomy in the steering of sports, 2015, 
International Journal of Sport Policy and Politics, 7:4, 473-488, DOI: 10.1080/19406940.2014.925953  
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  CASموقف القضاء الأوروبي من استقلال محكمة 
غني بالتأكيد بالتطورات التي يمكن ربطها باستقلال الرياضة. في يونيو بعد  2016إن عام 

المحكمة العليا للبلاد  -الاتحادية الألمانية قرار صادر عن محكمة بافارية، رفضت المحكمة الدستورية 
( CASكلوديا بيتششتاين ضد قرار هيئة التحكيم للرياضة ) ةالألماني ةبشكل قاطع استئناف المتزلج -

المنظمات الرياضية مثل الاتحاد  عنواستقلالها  CASالذي أيد عقوبة المنشطات. كما أكدت استقلال 
الأعلى في ألمانيا، فإن الفقرة التي تلزم الرياضيين الذين  ءا للقضا. وفقً IOC( أو ISUالدولي للتزلج )

في حالة المنازعات. لا يمثل  CASأن يلجؤوا إلى  ات الرياضيةمنافساليرغبون في المشاركة في 
)وهو ما يتعارض مع قانون المنافسة الألماني  )لا يمثل عقد اذعان(إساءة استخدام للمركز المهيمن 

والاستئناف  CASالمحكمين المعينين من قبل  رداصة وأن الرياضيين لديهم إمكانية والأوروبي(، خ
  (8)دون نجاح(. Pechsteinها تفي المحكمة الفيدرالية السويسرية )التي فعل

بيتششتاين الحكم الألماني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في سبتمبر  تاستأنف
 تستوفي شروط الاستقلال والنزاهة، وبالتالي رفضت الشكوى  CAS، اعترفت هذه المحكمة بأن 2018
 Pechsteinالتي طلبتها  جلسة استماع عامة توفيرلعدم  هاأسفعبرت عن بينما  ،بشكل قاطع المقدمة

 .CAS من
نشرت المفوضية الأوروبية تقريرًا عن خصوصية الرياضة يستعرض  2016أيضًا في يونيو 

ة الأخيرة حول هذا الموضوع، لا سيما من وجهة نظر البعد الاقتصادي القرارات الأوروبية الرئيسي
محكمة  للرياضة وتنظيم الرياضة في أوروبا. بعد مرور عشرين عامًا على حكم بوسمان الصادر عن

، والذي غيّر الرياضة في أوروبا كثيرًا، يقدم هذا التقرير فهمًا أفضل للسوابق CJEU(9) العدل الاوروبية
الأوروبية الحالية في قطاعات مثل الإعانات والضرائب على الرياضة ووسائل الإعلام وحماية القضائية 

الحقوق الرياضية أو الوكلاء، نقل اللاعبين، أسئلة الجنسية، جميع الأسئلة التي تؤثر على استقلالية 
 (10)المنظمات الرياضية.

 

                                                           
(8) Jean-Loup Chappelet, Emmanuel Bayle,.: L’AUTONOMIE DES ORGANISATIONS SPORTIVES, Université de 
Lausanne, 2019.p: 9 
(9)Court of Justice of the European Union (CJEU) - Europa EU  

 Loup Chappelet-Jeanللمزيد حول استقلال الرياضة ودراسات حومة الرياضة مراجعة مؤلفات ومقالات  (10)
Chappelet/research-Loup-https://www.researchgate.net/profile/Jean 

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Loup-Chappelet/research
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 عات وزوال اختصاص المحاكماز نمحل ال 
 الرياضية في الحفاظ على استقلالها، ولاستبعاد اختصاص المحاكم ظماتمنالتماشياً مع رغبة 

اخل المنازعات التأديبية د خاصةالعادية في تسوية أنواع مختلفة من المنازعات المتعلقة بالرياضة، و 
 لجوءأعضائها من ال منعلهذه الهيئات أحكامًا صريحة ت اللوائح المنظمةمنظماتها، عادة ما تتضمن 

 كم الوطنية العادية. بعبارة أخرى قواعد "تزيل اختصاص المحاكم" صراحة.إلى المحا
 .59مثلا ينص نظامه الأساسي في المادة  الفيفا

 الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات( على النحو التالي:) - 3 
ظر حيما لم ينص على ذلك تحديدًا في لوائح الفيفا. كما  يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية. 2

 اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة.
يتعين على الاتحادات إدراج بند في نظامها الأساسي أو لوائحها، ينص على أنه يحظر . 3

رفع المنازعات في الاتحاد أو المنازعات التي تؤثر على الدوريات وأعضاء الاتحادات والأندية وأعضاء 
، ما لم تنص لوائح الفيفا للاعبين والمسؤولين ومسؤولي الاتحاد الآخرين أمام المحاكم العاديةالأندية وا

بدلًا من اللجوء إلى المحاكم أو الأحكام القانونية الملزمة أو تنص على اللجوء إلى المحاكم العادية. 
تقلة ومشكّلة حسب العادية، يجب النص على التحكيم. تُحال مثل هذه المنازعات إلى هيئة تحكيم مس

 (11)أو الاتحاد الكونفدرالي أو محكمة التحكيم الرياضية. تحادالأصول ومعترف بها بموجب قواعد الا
من نظامها الأساسي أن تكون محكمة  59.1بصرف النظر عن هذا، تتطلب الفيفا في المادة 

ع أصحاب المصلحة على التحكيم الرياضية هي "محكمة الاستئناف" النهائية لنزاعات كرة القدم لجمي
 النحو التالي:

الاعتراف بمحكمة التحكيم ابط على و الاتحادات والر وأعضاء يجب أن توافق الاتحادات 
 الرياضية كسلطة قضائية مستقلة وضمان امتثال أعضائها واللاعبين المنتسبين والمسؤولين للقرارات

 وكلاء المرخص لهم.العلى الوسطاء و وينطبق نفس الالتزام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية. 
ة على أحكام مماثلة لتلك الخاص الميثاق الأولمبيفيما يتعلق بالألعاب الأولمبية، يحتوي 

يمكن ية. . قرارات اللجنة الأولمبية الدولية نهائ1 من الميثاق على النحو التالي: 61بالفيفا في المادة 
في و ن قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، حل أي نزاع يتعلق بتطبيقها أو تفسيرها فقط م

 (.CASبعض الحالات، عن طريق التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية )
                                                           

 59النظام الأساسي للفيفا مادة  (11)
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إلى محكمة  حصريًاأي نزاع ينشأ بمناسبة أو فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية يجب تقديمه . 2
 (12)التحكيم للرياضة، وفقًا لقانون التحكيم المرتبط بالرياضة.

 أعلاه. 61.2في المادة  "حصريًا"لاحظ كلمة 
توجد أحكام مماثلة أيضًا في قواعد وأنظمة الهيئات الحاكمة للرياضة الوطنية. على سبيل 

 .1996لعام  قانون التحكيم البريطاني. Kالمثال المادة 
تكون  يتضح مما سبق أن الهيئات الدولية والوطنية الحاكمة للرياضة تطمح في الواقع إلى أن

 قانونًا في حد ذاتها، ولكن إلى أي مدى يعتبر هذا قانونيًا بموجب القانون العام؟
إن التخلص من اختصاص المحاكم العادية يتعارض مع السياسة العامة وأي اتفاقيات للقيام 

يم، تحكما هو مسموح به هو الفالطبيعي أن . بذلك تعتبر باطلة وغير قابلة للتنفيذ بموجب القانون العام
وفي حالة عدم رضا الأطراف المتنازعة، يجوز لهم في مثل هذه الحالة إحالة الأمر إلى المحاكم 

رقابة  ، لكن ابعاد المحاكم كليا من الرقابة يخل بالنظام العام ويفتح أبواب الفساد لعدم وجودالعادية
 قضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 61الميثاق الأولمبي مادة  (12)
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 ASCثاني: استقلال محكمة التحكيم الرياضية المبحث ال

حتى و  1983عام  ذمنا، لتغييرات كبيرة في هيكلها وإجراءاته CAS ، خضعت1994في عام 
، وبناء على CASهي التي تقوم بإدارة وتمويل محكمة  اللجنة الأولمبية الدوليةت ، كان1994عام 

من  نزاع قضائي حول استقلالية المحكمة عن اللجنة الأولمبية تم تعديل هيكل التحكيم لتخرج المحكمة
 المجلس الدولي للتحكيم للرياضة تم تأسيس 1994في عام تحت عباءة اللجنة الأولمبية الدولية، و 

)ICAS( لإدارة وتمويل.CAS (13) 
مستقلة عن اللجنة  casمن أجل أن تصبح محكمة التحكيم الرياضي حصل هذا التغيير 

 الدولي المجلس) إنشاء وثيقة التي تعتبر 1994الأولمبية الدولية، وذلك من خلال اتفاقية باريس 
 Agreement concerning the constitution of the وثيقة تسمى (ICAS الرياضي للتحكيم

International Council of Arbitration for Sport.(14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 175 ص ،2020 هرة،القا وللنشر، عةللطبا العلمية المجموعة مقارنة، دراسة الرياضية المنازعات في التحكيم دور: الكامل عبد علي (13)

 324 ص ،2020 رية،الإسكند الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة والدولي الداخلي القانون بين الرياضي التحكيم: الأمين محمد كمال
 cas.html-the-of-information/history-cas.org/en/general-https://www.tasموقع محكمة التحكيم الرياضي :  (14)

https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
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 ICAS الرياضي ميحكلتل مجلس الدوليال
 the International Council of( ICAS )المجلس الدولي للتحكيم الرياضي

Arbitration for Sport  
. وتتمثل مهمتها الرئيسية في الحفاظ على استقلالية محكمة CASهو الجهاز الأعلى في 

حقوق الأطراف أمامها. وبالتالي فهي مسؤولة عن إدارة وتمويل محكمة حماية التحكيم الرياضية و 
 (15)التحكيم الرياضي.

التوقيع على  هميجب عليهم عند تعيين (16)عضوًا، 22ضي يضم المجلس الدولي للتحكيم الريا
 (17)، والالتزام بمبدأ السرية.، بموضوعية واستقلالية تامةايتعهدون فيه بممارسة وظائفهم شخصي قرارإ

من رابطة الاتحادات الرياضية  3من الاتحادات الرياضية الدولية، ر  4يتألف الأعضاء من 
د من رابطة الأولمبية الشتوية، يتم اختيارهم من داخل أو خارج للألعاب الصيفية الأولمبية، وواح

من اللجنة  4أعضاء من رابطة اللجان الوطنية الأولمبية )من داخل أو خارج الرابطة(، و 4الأعضاء، و
عضو  16يتم اختيارهم من الـ  4عضو السابقين، و 12يتم اختيارهم بواسطة الـ  4الأولمبية الدولية، و

 (19)يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.(18)يتم اختيارهم من اتحاد كرة القدم. 2السابقين، و
مؤسسة سويسرية مقرها في  ،CAS ه مثل، مثلICASالمجلس الدولي للتحكيم الرياضي 

 (20)البيانات المالية.الميزانية و  عتمدوي CASمحكمي ووسطاء  ICAS لوزان، يعين
 ،يستئنافالا دائرة التحكيمة التحكيم العادي و دائر  casدوائر  (21) قانون التحكيم الرياضة حيوض

 (22).دائرة مكافحة المنشطات
تحادات مختلف الا طعن على قراراتة الاستئناف في القضايا المرفوعة إليها عند الدائر تنظر 

ى، أيضا القدرة على إصدار فتاو  لديهاCAS ، المنظمات الرياضية الأخرى  الرياضية أو الروابط أو
 .امام المحكمة الفيدرالية السويسرية  CASقرارات لطعن بالبطلان علىيمكن ا محددةفي حالات و 

                                                           
(15) Ian S. Blackshaw: International Sports Law: An Introductory Guide, ASSER PRESS and the author 2017 

رة القدم لما عضو بزيادة أعضاء عن ك 22إلى  2022تحكيم عضو تم زيادتهم في النسخة الأخيرة من قانون ال 20كانت تتكون من  (16)

 تمثله من زيادة كبيرة في منازاعاتها.
 .CASمن قانون التحكيم الرياضي الخاص بمحكمة التحكيم الرياضية  S5مادة   (17)
 CASمن قانون التحكيم الرياضي الخاص بمحكمة التحكيم الرياضية  S4مادة  (18)
 175 ص ،2020 القاهرة، وللنشر، للطباعة العلمية المجموعة مقارنة، دراسة الرياضية المنازعات في التحكيم دور: الكامل عبد علي (19)

 324 ص ،2020 رية،الإسكند الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة والدولي الداخلي القانون بين الرياضي التحكيم: الأمين محمد كمال

 35ص م،2020 مصر، القانونية، للإصدارات القومي المركز الرياضية، تالمنازعا في التحكيم: الشاعر حلمي محمد
 من قانون التحكيم الرياضي. S6, S7للمزيد حول مهام المجلس الدولي للتحكيم الرياضي: المواد  (20)

(21) http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html 
 من قانون التحكيم الرياضي s20 : s22مواد  (22)

http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html
http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html
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دائرة  حالة خاصة CAS ، تُشكّ لستئنافية ودائرة المنشطاتالعادية والا دوائربالإضافة إلى ال
  )23( خاصة بالفاعليات الرياضية أثناء الفاعلية لنظر المنازعات الحادثة خلالها.

صة التحكيم الفردية الخا طبقا لتعاقدات CAS ق الأطراف عمومًا على إحالة نزاعاتهم إلىتواف
)شرط أو مشارطة التحكيم(، وكذلك تنص لوائح مختلف الهيئات الرياضية على اللجوء إلى محكمة  بهم

ان الاولمبية للجالأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والعديد من ا اللجنة التحكيم الرياضية مثل
 .لوائحهافي  CAS الوطنية أدرجت بند تحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(23) http://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html 

http://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html
http://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html
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 1994تطورات مهمة في عام 
تبعيتها الى اللجنة تحيزها بسبب محكمة التحكيم الرياضية اتهامات بعدم استقلاليتها و  لاقت

 (24)الأولمبية الدولية.
درالية في سويسرا، والذي اعترف نشر الحكم الصادر عن المحكمة الفي 1993مارس  15في 

ك استقلالها عن اللجنة الأولمبية الدولية، ومرد ذلفي شكك  ولكنهكمحكمة رياضية دولية  CASبالـ 
حيث قدم طعنا للتحكيم مستندا إلى شرط التحكيم الوارد ، Elman Gundelعائد الى قضية الفارس 

على قرار اتخذه الاتحاد بخصوص قضية  في الأنظمة الأساسية للاتحاد الدولي للفروسية معترضا
وفرض عليه ايقافا وغرامة، وقررت محكمة  فارس للبطولةمنشطات تتعلق بالفروسية، ولم يؤهل ال

على قرار التحكيم وفقا  طعن الفارسالتحكيم تقليل مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، ف
إنها لم في شرعية قرار محكمة التحكيم، و  وطعن، المحكمة الفيدرالية السويسرية أمام للقانون العادي

ختصة م لتيالحياد والاستقلال، لأنها تمول حصريا من اللجنة الأولمبية الدولية وا يتراع شرط
شكك تعيين أعضاء المحكمة، هذه الروابط ت ةسلطلها تعديل النظام الأساسي للمحكمة، و وضع و ب

 في استقلال محكمة التحكيم الرياضية.
حكم أدى الي اصلاح محكمة التحكيم الرياضي واجراء تعديلات عليها لجعلها مستقلة هذا ال

ليحل محل اللجنة الأولمبية  ICAS تماما عن اللجنة الأولمبية الدولية، وانشاء المجلس الدولي للتحكيم
  (25)الدولية.

تمراً في سويسرا، مؤ  1993وفي ضوء هذه التطورات، نظمت اللجنة الأولمبية الدولية في 
دولياً تحت عنوان "القانون والرياضة" بهدف إجراء إصلاحات على هيكل المحكمة الرياضة الدولية 

 ما يتعلّق باستقلالها عن اللجنة الأولمبية الدولية.  فيخصوصاً 
عين الأستاذ جان فيليب روشا أميناً للسر، ثم تأسيس مجلس التحكيم  1994وخلال العام 

نوفمبر التي ثبتت إصلاحات  22"مدونة التحكيم الرياضي" حيز التنفيذ في الدولي الرياضي. ودخلت 

                                                           
 175 ص ،2020 هرة،القا وللنشر، للطباعة العلمية المجموعة مقارنة، دراسة الرياضية المنازعات في التحكيم دور: الكامل عبد علي (24)

 324 ص ،2020 رية،الإسكند الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة والدولي الداخلي القانون بين الرياضي التحكيم: الأمين محمد كمال

 35ص م،2020 مصر، القانونية، للإصدارات القومي المركز الرياضية، تالمنازعا في التحكيم: الشاعر حلمي محمد
(25) ANTONIO RIGOZZI, L’importance du droit suisse de l’arbitrage dans la résolution des litiges sportifs 

internationaux, p 303 

 2016ادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، الرياضية، مذكرة لنيل شه المنازعاتنبيل باسماعيل: التحكيم الدولي في 
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خاصتين بالرياضة:  دائرتينخصوصاً المتعلقة بتأسيس مجلس التحكيم الدولي الرياضي و  CASالـ 
 (26)ملفات تتعلق بالمنشطات. CAS. فبدأت تُرفع الى الـ استئنافيةالأولى عادية والثانية 
، الاول في سيدني )أستراليا( والثاني في دنفر CAS كتبين للـفتح م 1996وشهد العام 

ساعة من  24)الولايات المتحدة(. وتقرر تأسيس غرفة تحكيمية خاصة تحلّ المنازعات ضمن 
اب . وشملت لاحقاً ألع1996حصولها، وذلك خلال الألعاب الأولمبية وكانت البداية في دورة أتلانتا 

. وفي العام التالي، نُقل مكتب دنفر الى 1998مبية الشتوية عام دول الكومنولث والألعاب الأول
التحكيم الرياضي من أجل إيجاد آلية لما سمي الوساطة الرياضية  قانون  نيويورك كما عدّل

"MEDIATION." 
ة تحكيمية خاصة ببطولة أوروبا لكرة القدم التي أجريت دائر وبعد تأسيس أول  2002عام في 

 وأهليتها. CASتحاد الدولي للعبة "فيفا" بمحكمـة ، اعترف الا2000عام 
عندما رفضت   CASاستقلال الـ 2003وثبّت قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية عام 

الت الاستئناف المقدّم من متزلجتين روسيتين طردتا من الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في س
عندما تقدمت لاعبة  2000ف ما حصل عام ، بخلاCAS( بموجب قرار الـ 2002لايك سيتي )

ا خلال قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدها من ميداليتها التي أحرزته إلغاءجمباز رومانية بطلب 
ـ موضوع استقلال الفي دورة سيدني. اذ رفضت يومها المحكمة الفديرالية السويسرية الطلب ولم تبت 

CAS رف بالـعن نفوذ اللجنة الدولية، كما أعتCAS   ة أخيرة، فيما يتعلق بالمنازعاتقابكسلطة ر 
 الدولية الخاصة بالمنشطات.

مجدداً  CASت الـ تمدّ التحكيم الرياضي، كما اعُ  قانون تعديل جديد على  2004وشهد عام 
 .CASفي بطولة أوروبا لكرة القدم. وفي العام التالي، دشّن المقر الجديد للـ 
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 اتفاقية باريس
، 1994يونيو  22في باريس، في  CASوالهيكل الجديد لـ  ICASالموافقة على إنشاء تمت 

 يةمع التوقيع على "اتفاقية بشأن تشكيل المجلس الدولي للتحكيم للرياضة"، والمعروفة باسم "اتفاق
باريس". تم التوقيع على هذا من قبل أعلى السلطات التي تمثل عالم الرياضة، أي رؤساء اللجنة 

(، ورابطة الاتحادات الدولية ASOIFلمبية الدولية، ورابطة الاتحادات الأولمبية الصيفية الدولية )الأو 
 (27)(.ANOC( ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية )AIWFللرياضات الشتوية )

"بهدف تسهيل حل المنازعات في مجال الرياضة، تم إنشاء  تنص ديباجة الاتفاقية على:
وذلك بهدف  -CASيشار إليها فيما يلي باسم - كمة التحكيم للرياضة""محتسمى مؤسسة تحكيم 

ف اطر الاستقلال المطلق لهذه المؤسسة، قرر الأضمان و  CAS بواسطةضمان حماية حقوق الأطراف 
ة" ، تسمى "المجلس الدولي للتحكيم للرياضيبالاتفاق المتبادل إنشاء مؤسسة للتحكيم الدولي الرياض

 من الآن فصاعدا ".تحت رعايتها  CAS(، سيتم وضع ICASلي بـ )المشار إليه فيما ي
، بلغ 2003. في عام CASوتمويل  ICASحددت الاتفاقية تعيين الأعضاء الأوليين في 

 مليون فرنك سويسري. cas 7،3إجمالي ميزانية المجلس الدولي للتحكيم الرياضي / 
لمبية الدولية والعديد من اللجان منذ توقيع اتفاقية باريس، اعترفت جميع الاتحادات الأو 
بندًا تحكيمًا يحيل  ولوائحها انظمهالأولمبية الوطنية باختصاص محكمة التحكيم للرياضة وأدرجت في 

المنشطات في الرياضة، الذي  لمكافحة دوليالمنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضية. منذ المؤتمر ال
منه على  13كافحة المنشطات، الذي تنص المادة ، أصدر القانون العالمي لم2003عقد في مارس 

 (28)أن محكمة التحكيم الرياضية هي هيئة الاستئناف لجميع المنازعات الدولية المتعلقة بالمنشطات.
 
 
 
 
 

                                                           
 175 ص ،2020 هرة،القا وللنشر، للطباعة العلمية المجموعة مقارنة، دراسة الرياضية المنازعات في التحكيم دور: الكامل عبد علي (27)

 324 ص ،2020 رية،كندالإس الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة والدولي الداخلي القانون بين الرياضي التحكيم: الأمين محمد كمال

 35ص م،2020 مصر، القانونية، للإصدارات القومي المركز الرياضية، المنازعات في التحكيم: الشاعر حلمي محمد
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 محكمة التحكيم الرياضية لأحكامالوضع القانوني  
شكل يذ قانونًا ب، مثل قرارات التحكيم الدولية الأخرى، قابلة للتنفCASالقرارات الصادرة عن 

قرارات عام وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص، وأيضًا بموجب أحكام اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف ب
 .1958يونيو  10التحكيم الأجنبية وتنفيذها المؤرخة 

معترف بها بموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالشخصية القانونية  CASكما أن 
 ة غير الحكومية.للمنظمات الدولي

قانونًا في المحكمة الفيدرالية السويسرية، ومقرها أيضًا  CASفي قرارات  بالبطلان يمكن الطعن
 190في لوزان، من قبل طرف غير راضٍ، ولكن فقط في ظروف محدودة للغاية، بموجب أحكام المادة 

 . 1987بر ديسم 18( من القانون الفيدرالي السويسري للقانون الدولي الخاص رقم 2)
 يمكن الطعن على الحكم فقط في الحالات الاتية:

[The Award] can be attacked only: 

(a) if a sole arbitrator was designated irregularly or the arbitral tribunal 

was constituted irregularly; 

(b) if the arbitral tribunal erroneously held that it had or did not have 

jurisdiction; 

(c) if the arbitral tribunal ruled on matters beyond the claims submitted 

to it or failed to rule on one of the claims; 

(d) if the equality of the parties or their right to be heard in an 

adversarial proceeding was not respected; 

(e) if the award is incompatible with Swiss public policy. 
 يمكن الطعن على ]الحكم[ في الحالات الاتية فقط:

 يعادأو تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل غير  طبيعي )أ( إذا تم تعيين محكم واحد بشكل غير
ليس لها  أنه )ب( إذا رأت هيئة التحكيم عن طريق الخطأ أنها تتمتع بالولاية القضائية أو

 اختصاص.
جة عن الطلبات المقدمة إليها أو فشلت في الفصل )ج( إذا حكمت هيئة التحكيم في مسائل خار 

 في أحد الطلبات.
المساواة بين الأطراف أو حقهم في الاستماع إليهم في إجراءات الحياد و )د( إذا لم تُحترم 

 .الخصومة
 السويسرية. )النظام العام( )هـ( إذا كان الحكم غير متوافق مع السياسة العامة
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في كل حالة على ضمان  CASن ال )د( هي الأهم، وتحرص من الناحية العملية، ربما تكو 
 (29)سماع الأطراف بشكل صحيح والحصول على جلسة استماع عادلة. 

وم وهنا يثار تساؤلات عن السيادة وتنازع الاختصاص مع المحاكم الوطنية، وأثر ذلك على المفه
قر معلى قرار التحكيم في دولة  ولكن طبقا لاتفاقية التحكيم يتم الطعن بالبطلانالتقليدي للسيادة، 

حكيم مركز التحكيم، وبذلك قد يبدو الأمر طبيعي، لكن في الواقع في التحكيم التجاري يكون اختيار الت
التالي الارادة الحرة وبناء على اتفاق، لكن في التحكيم الرياضي يكون بناء على لائحة هيئة رياضية، وب

 لحرة.ام باستخدام القانون الوطني السويسري تنتفي فيه الإرادة تطبيق التحكيم والطعن على قرار التحكي
 نماذج من بطلان حكم تحكيم رياضي:

لاريسا تم حظر اثنين من المتزلجين الروسيين،  2003في عام : كانت هناك طعون قليلة
ل دورة ، بسبب جريمة تعاطي المنشطات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية خلالازوتينا وأولغا دانيلوفا

طها ، نظرًا لارتباcasفي استقلال  طعنوافي سولت ليك سيتي،  2002الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 
( TFS.. ومع ذلك فقد رأت المحكمة الفيدرالية السويسرية )بتمويل جزئي من اللجنة الأولمبية الدولية

كيم حقيقية، حتى عندما قدمت جميع ضمانات الاستقلال والحياد ليتم اعتبارها محكمة تح CASأن 
 رفًا في إجراءاتها. ط -ما في هذه الحالة ك -تكون اللجنة الأولمبية الدولية 

المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار  TFS ابطلت، في حكم تاريخي 2012مارس  27في 
دم ق، لاعب كرة قضية ماتوزاليم فرانسيلينو دا سيلفااستئناف من قبل محكمة التحكيم الرياضية في 

لانتهاك السياسة العامة  CASقرار  TFSمرة ألغى برازيلي محترف. في هذه القضية ولأول 
( )هـ( من قانون القانون الدولي السويسري الخاص الصادر في 2) 190، بموجب المادة السويسرية

التحكيم في سويسرا، سواء  القانوني على قرارات. هذا الأساس الخاص للطعن 1987ديسمبر  18
رة عن محكمة التحكيم أو هيئات التحكيم السويسرية الأخرى، من الصعب تحديدها في الممارسة صاد

كل العملية، لأن "السياسة العامة" )"النظام العام"( هي مفهوم معقد وغامض ويتم تقييمه وتفسيره بش
 مقيد.

                                                           
(29) JOY SARKER:  SPORTS DISPUTE RESOLUTION SYSTEM: A NEW GAME IN 

INTERNATIONAL ARBITRATION, HIDAYATULLAH NATIONAL LAW UNIVERSITY, RAIPUR, 

CHATTISGARH, 2015 

http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html 

Ian S. Blackshaw: International Sports Law: An Introductory Guide, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  

ASSER PRESS and the author 2017 

http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
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سن في هرم كل في رأيي هنا ان النظام العام السويسري والسياسة العامة تحولا الى مرجعية عليا
القانوني حيث يصبح النظام العام السويسري في اعلى مستويات التدرج القانوني لدرجة الغاء حكم 

يم محكمة التحكيم لمخالفته، وهنا يتعارض مع مفهوم السيادة التقليدي في فرضية إذا كان طرفي التحك
ويعلوها أيضا محكمة  يسرية.من دول أخرى فيخضعوا للنظام العام السويسري وليس فقط المحاكم السو 

ليا حقوق الانسان الأوروبية ومحكمة العدل الاوربية وذلك لأنهما تنظران في الطعون على المحاكم الع
 السويسرية.

التوفيق وأيضًا  1999مايو  18، المقدمة في mediationالوساطة أيضًا  CASتقدم 
conciliation بموجب إجراءات ،ion Procedurethe CAS Ordinary Arbitrat  التحكيم

 the President of the Ordinary، والتي قد يأمر بها رئيس الدائرة العادي CASالعادية 

Division قبل نقل الملف إلى الهيئة ،the Panel وبعد ذلك من قبل الهيئة. أي تسوية ،settlement 
 (30)اف.ناتجة عن التوفيق يمكن أن تتجسد في قرار تحكيم صادر بموافقة الأطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(30)Alara E Yazicioglu, Matuzalem case: red card to FIFA’?  Global Sports Law and Taxation Reports, June 

2012, pp. 17–21 
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 Pechstein Case Claudiaقضية كلوديا بيتشستين 
 Elmar Gundelبشكل أكثر تحديدًا مما كان عليه في قضية  CASتم التشكيك في موقف  

أصدرت ،  Pechstein / Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft eVفي القضية الألمانية 
CAS  وكلاهما متاح على 2016يونيو  7و 2015مارس.  27بيانين إعلاميين بشأن القضية في ،
 الرسمي. CASموقع 

( كلوديا بيتششتاين لمدة عامين من جميع ISU، حظر الاتحاد الدولي للتزلج )2009في عام 
ني والاتحاد الألما Pechsteinالمسابقات بعد أن عادت اختبارات الدم إلى نتائج غير طبيعية. اتخذ 

 Pechstein تالاستئنافات وتحول CASورفضت  .هذا القرار عند الاستئناف( DESGللتزلج السريع )
استئنافها.  FTS. كما رفضت CAS( لإلغاء قرار FTSبعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية )

 ISUو DESGمليون يورو ضد  3.5مطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة  Pechsteinثم رفعت 
 .ةمحترف ةكرياضي مالي ستطيع كسب أي دخلتلا لأنها في محكمة ميونيخ. 

ي الاتحاد الألمانواستندت في دعواها بشكل أساسي إلى الادعاء بأن الاتحاد الدولي للتزلج و 
ي فوأن شرط تسوية المنازعات في عقد مشاركتها  على ممارسة اللعبة الرياضية شكلان احتكاراي للتزلج

ة وينص لأنه يستبعد اختصاص المحاكم العادي ،مة العادلةلا يفي بمعايير المحاك الألعاب والمسابقات
 نهائيًا وملزمًا.  قرارها سيكون لتي ، واCASحصريًا أمام التحكيم على 

من قائمة  ICASإلا من قبل  CAS نإلى أنه لا يمكن تعيين محكمي Pechstein توأشار 
، بناءً على خبرتها ICASا هذه القائمة من الأسماء التي حددته ICASمختارة من المحكمين. جمعت 

عبين )ولا يوجد تمثيل للا واللجان الأولمبية الوطنية. IFsو IOCالمحددة، أو من الأسماء المقدمة من 
 الأفراد فيها؛ فالتمثيل يعكس فقط مصالح الهيئات الرياضية دون اللاعبين(.

ن اثار مشكلة في هذا التكوي (31)عضوًا. 22يتكون المجلس الدولي للتحكيم الرياضي نفسه من 
بسبب ، ICASأن  Pechstein تجادلتعارض المصالح من وجهة نظر الطعن المقدم منها، فقد 

المفترض أنهم  ICASوحتى الأعضاء الأربعة في  IFsو IOCتمثل بشكل أساسي مصالح  تكوينها
بارهم يصعب اعتبحيث  IFsو IOCتم تعيينهم لتمثيل مصالح الرياضيين تم ترشيحهم من قبل ممثلي 

                                                           
 في الكبيرة الزيادة ضوء في ،2022 نوفمبر 1 من اعتبارًا التنفيذ حيز التعديلات ودخلت ،2022 أكتوبر في عضو 22 إلى زيادتهم وتم (31)

 من 22 إلى 20 من ICAS أعضاء عدد زيادة ICAS قرر الرياضية، التحكيم محكمة تجريها التي القدم بكرة المتعلقة التحكيم عمليات عدد

 القدم كرة في المصلحة لأصحاب تمثيل أفضل ضمان أجل
RELATED ARBITRATION, -, AMENDMENTS TO THE CODE OF SPORTScas.org-www.tasMEDIA RELEASE: 

WITH EFFECT FROM 1 NOVEMBER 2022 

http://www.tas-cas.org/
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. ICAS. وينطبق الشيء نفسه على ما يسمى بالأعضاء المستقلين في كممثلين حقيقيين للرياضيين
، وبالتالي فإن القائمة المغلقة للمحكمين لا يمكن أن تكون محايدة ICASبأن  Pechstein تلذلك جادل

 أيضًا. لا يمكن أن تكون محايدة ICASالتي جمعتها 
ثم استأنفت دعوى أمام محكمة ميونيخ  Pechstein.دعوى  ورفضت محكمة ميونيخ المحلية

الإقليمية. ولم تشكك هذه المحكمة في مبدأ التحكيم الإلزامي في الرياضة. على العكس من ذلك أشارت 
المحكمة بوضوح إلى أن التحكيم الإلزامي في الرياضة لم يكن في حد ذاته إشكاليًا، كما أنه لا يشكل 

مهيمن. قبلت المحكمة أنه قد تكون هناك أسباب قانونية وجيهة وصالحة وراء إساءة استخدام لمركز 
تفضيل الاتحادات الرياضية لإحالة المنازعات إلى التحكيم. من المنطقي من أجل التوحيد إحالة 
المنازعات الرياضية الدولية إلى منتدى واحد وتجنب الأحكام المختلفة للمحاكم الوطنية المختلفة ذات 

 المختلفة. الآراء
حتى لو كانت هناك منافسة حرة كانوا سيوافقون على  الرياضيين،وخلصت المحكمة إلى أن 

 CASوتعيين محكمي  ICASالتحكيم أمام محكمة محايدة. ومع ذلك فإن الطريقة التي تم بها تشكيل 
ة الشخصية ، مثل وحدة دعم التنفيذ. على الرغم من أن النزاهIFsو IOCكانت أحادية الجانب وفضلت 

لم تكن بالضرورة موضع شك، كان هناك خطر حقيقي  CASللأفراد المدرجين في قائمة المحكمين 
. قررت المحكمة أنه لا IFs الاتحادات الدولية من أن المحكمين لن ينظروا إلا إلى الأمور من منظور

 .IFsيوجد أساس منطقي لعدم المساواة لصالح 
والطريقة التي  ICASهو أنه نظرًا لتكوين  CASة ضد كان الاعتراض الذي أبدته المحكم

كانت مستقلة أو محايدة، وبالتالي لم تستطع  ICAS، لا يمكن القول إن ICASتم بها تعيين أعضاء 
CAS .الادعاء بأنها محايدة 

، IFsو NOCsو IOCبشكل مباشر أو غير مباشر من قبل  ICASتم تعيين جميع أعضاء  
ترض أنهم عُيّ نوا لتمثيل مصالح الرياضيين، فضلًا عن الأعضاء المستقلين حتى الأعضاء الذين يُف

 المزعومين، تم تعيينهم من قبل الأعضاء المعينين من قبل الهيئات الرياضية المختلفة.
دون جدوى بأن الرياضيين لم يكونوا  the International Skating Union ISUجادلت 

 وكانت هذه الحجة مجرد عبث.  .ICAS منظمين بشكل كافٍ لتعيين أعضاء في
 Fédérationفي العديد من الألعاب الرياضية هناك اتحادات اللاعبين، مثل 

Internationale des Footballeurs Professionals  أوFIFPro التي تمثل لاعبي كرة القدم ،
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هياكل الاتحادات  في جميع أنحاء العالم، بينما توفر الرياضات الأخرى تمثيلًا للرياضيين داخل
(. لن يكون من الصعب بأي IAAFالرياضية، مثل لجنة الرياضيين الاتحاد الدولي لألعاب القوى )

 .ICASحال من الأحوال دعوة هذه الهيئات التمثيلية لتعيين ممثلي الرياضيين في 

يظل من قبل الهيئات التمثيلية للرياضيين، فس ICASوحتى لو تم تعيين ممثلي الرياضيين في 
 سيمثلون مصالح الرياضيين.  ICASهناك عدم توازن لأن أربعة فقط من بين عشرين عضوًا في 

من ناحية أخرى لا تزال الهيئات الرياضية تعين اثني عشر من عشرين عضوًا في المجلس 
 لحةالدولي للتحكيم الرياضي. ولا يمكن للحجة القائلة بأن الرياضيين والاتحادات الرياضية لديهم مص

، مشتركة في الرياضة، ولا الحجة القائلة بأن العديد من مديري الرياضة هم أنفسهم رياضيون سابقون 
 أن تبرر هذا الخلل وتوفر ضمانًا كافيًا بأن مصالح الرياضيين سيتم الاهتمام بها بشكل صحيح، لا

 سيما في المنازعات بين اتحادات الرياضيين والرياضيين 
مة إلى أن اتفاق التحكيم كان ضد المصلحة العامة، وبالتالي لا ونتيجة لذلك خلصت المحك

 CASكما كان يعني أيضًا أنه لا يمكن الاعتراف بـ  .CASيمكن للمحاكم الألمانية أن تعترف بقرار 
 كقرار تحكيم أجنبي. 
)قانون الإجراءات المدنية  Zivilprozessordnungمن  Abs 1 Satz 1تمت قراءة 

 ب من اتفاقية نيويورك.  2ادة الخامسة، الفقرة الألماني( مع الم
حاكم لذلك لا يمكن لاتحاد الدولي للتزلج، الاعتماد على حكم محكمة التحكيم الرياضية أمام الم

 عن الأضرار. DESGو ISUالألمانية ويمكن لبيشستين المضي قدمًا معها. مطالبة ضد 
لقضية أمام المحكمة المدنية ا ISU the International Skating Unionثم استأنفت 

 الفيدرالية الألمانية، التي أيدت استئنافها. 
وتوصلت (32)هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية. Pechsteinاستأنف 

المحكمة إلى الانحياز إلى مبدأ استقلال الرياضة واستندت في حكمها إلى استقرار قانون الرياضة 
 ده.والسعي على توطي

 
 

                                                           
و يوني 7و 2015مارس  27المؤرخة  CASلرد فعل محكمة التحكيم الرياضية على إجراءات المحكمة هذه في ألمانيا، راجع بيانات  (32)

 لإعلامية"( تحت قسم "الإصدارات اwww.tas-cas.orgالرسمي ) CASعلى موقع  Pechsteinبشأن قضية  2016
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 نماذج من دول عربيةالمبحث الثالث: 

تشهد بعض من الدول العربية تطورا كبيرا في مجال الرياضة، حيث شهدت دولة قطر استضافة كأس 
العالم لكرة القدم، وقدمت دولة المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في الرياضة ودوري كرة القدم 

قها ليتحول الدوري السعودي لواحد من اهم دوريات الكرة، واستقطبت اشهر لاعبي العالم للعب في فر 
بينما عرف عن دولة الامارات العربية المتحدة اهتمامها بالرياضة ومساهمتها في الدوريات الاوربية 

 CASبالملكية ومن ثم نقل التأثير الاوروبي الى الدولة حيث برز وجود فرع لمحكمة التحكيم الرياضي 
 وانينها ونظمها المتعلقة بالرياضة تطورا كبيرًا.في أبو ظبي، وشهدت ق

 عند البحث في استقلالية مركز التحكيم الرياضي الوطني ينبغي النظر في:

 مدى استقلاله عن اللجنة الأولمبية الوطنية. -1
 مدى استقلاله عن الجهات الحكومية الوطنية وعدم تدخلها في شئونه. -2
 وغيرها(. -الجهات الراعية -مويلمدى استقلاله عن الطرف الثالث )جهات الت -3

 وهذا الاستقلال يجب أن يتمثل في:

 عدم التدخل في وضع اللوائح التنظيمية والتأسيسية وعدم التدخل في الانشاء والتأسيس. -
 عدم التدخل في الإدارة. -
عدم التدخل في المنازعات الرياضية. )إشكالية الطعن بالبطلان على قرار التحكيم ومدى  -

 خل أم حماية للحق في التقاضي ضد عوارض البطلان التي قد تشوب قرار التحكيم(.اعتباره تد
 مع ملاحظة أن الاستقلال الكامل دون حوكمة ورقابة ضد الفساد يؤدي الى فساد أي منظمة.

 فبالتالي تتمثل عناصر التوزان من خلال سيادة الدولة في:

 الرياضي تطبيق الحوكمة الرشيدة بعناصرها على مراكز التحكيم -
 تطبيق قواعد مكافحة الفساد على مراكز التحكيم الرياضي. -
 إمكانية الطن بالبطلان على حكم التحكيم الرياضي الباطل. -
 الاستقلال لا يمنع الدولة الوطنية من مواجهة الجرائم. -



  

   

Web: https://sjpc.journals.ekb.eg       Online ISSN: 2786 – 0388   Print ISSN: 2786 – 037X 

 

2025 يناير (1) عددلا (7) المجلد  وزارة الشباب والرياضية –للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي المجلة العلمية     

 

34 

 

 في: تتجلى الدولة وتتمثل مظاهر سيادة

 منح التراخيص للجهات الرياضية )التسجيل والاشهار(

 .الوطني العام النظام على فاظالح

 :مبادئ تفعيل

 . الحكومة مع والتعاون  المشاركة-

 .والرقابة الشفافية بعناصرها الرشيدة الحكومة-

 .الرياضة في الفساد مكافحة

 .الرياضة مجال في للجرائم التصدي في للدولة الكامل الاختصاص

 العام النظام على يتعدى ولا المختلفة الجرائم مواجهة في دورها من الدولة يمنع لا الاستقلال)
 (.الوطني

 .٢٠٢٢ العالم كأس أثناء قطر في الجنسية المثلية بشارة السماح عدم الوطني العام النظام مثال
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 المطلب الأول: السعودية
لا يوجد لها غطاء تشريعي  من الملاحظ أن اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية في السعودية

مثل أن تضع الهيئات  أغلب عناصر استقلال الرياضة، بها وغير واضح -هذه الورقة حتى كتابة-
رياضية، الرياضية نظمها التأسيسية بنفسها، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قرارات واتجاهات الهيئات ال

ئية ا نهاولكن تظهر استقلالية الرياضة في اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي واعتبار قرارته
لا يجوز الطعن عليها الا في الحالات المنصوص عليها مثل جواز الطعن أمام محكمة التحكيم 

، بل أن للهيئة العامة للرياضة في السعودية حق حل مجلس إدارة الأندية CASالرياضي الدولية 
 الية للأنديةالرياضية كما ورد في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتوضح لائحة الكفاءة الم

 الرياضية دور لجنة الكفاءة المالية في الحوكمة والرقابة المالية على الأندية.
مركز التحكيم الرياضي السعودي مستقل عن اللجنة الأولمبية الوطنية فمجلس ادارته ورئيسه 

 ليس هناك ارتباط او توحد مع اللجنة الأولمبية الوطنية ولا مع وزارة الرياضة
 

 2023 اسي لمركز التحكيم الرياضي السعوديالنظام الأس
 المركز هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية،أن  المادة الثانيةوضحت 

متع ويُعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتالوساطة،  والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو
 وضه لذلك.داري، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفبالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإ

عد النظام يُ  -1حيث  المادة الثالثة الأساس القانوني لممارسة ومباشرة المركزووضحت 
دارة الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية وأي تعديلات عليهما والقرارات الصادرة من مجلس الإ

 لتحكيم الرياضي في المملكة وإصدار القرارات التحكيمية بشأنالأساس القانوني لممارسة ومباشرة ا
 جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة.

النظام العام في المملكة، تسري أحكام النظام الأساسي لمحكمة التحكيم بدون الاخلال -2
 وقواعدها، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام. CASالرياضي 

وقواعدها،  CASفي حال عدم وجود نص في النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي  -4
 (33).تطبق أحكام نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية

                                                           
 http://ssac.sa/a/?page_id=11059 اضي السعوديموقع مركز التحكيم الري (33)

http://ssac.sa/a/?page_id=11059
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عدالة الإجراءات.  -2الاستقلالية والحياد.  -1( مبادئ المركز: 5ووضحت المادة الخامسة )
 المساواة في التعامل مع أطراف المنازعة. -3

ضح هنا الاهتمام بالاستقلالية والنص على اهم عناصر الحق في التقاضي والتي تستمر ويت
حول اهداف المركز التي تتمثل في العدالة والانصاف وسرعة الفصل في المنازعات  6في المادة 

 الرياضية وحماية حقوق أطراف المنازعة.
 اختصاص المركز المادة الثامنةوقدمت 

المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، ومن يختص المركز بالفصل في  -1
 ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية و/أو الاتحادات الرياضية و/أو الأندية  -أ
الرياضية و/أو الروابط و/أو الاكاديميات الرياضية و/أو المراكز الرياضية و/أو 

ا و/أو أعضاء جمعياتها العمومية و/أو الرياضيين )اللاعبين، أعضاء مجالس ادارته
الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين، والوسطاء( و/أو منظمي 
الاحداث الرياضية و/أو الشركات الراعية و/أو محطات البث التلفزيوني أو الإذاعي 

 أو غيرهما.

 اضية.المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الري -ب

مدرب أجنبي ونحوهما( إذا  -المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي )لاعب أجنبي -ج
نص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب عللا اللجوء الى 

 المركز.
يتميز هذا النص عدم وجود لفظ )جميع المنازعات الرياضية( وعمل على وضع على 

لحصر ونص على اغلب نماذج وعناصر أطراف التحكيم الرياضي سبيل المثال وليس ا
 لكي يكون التحكيم )رياضي بطبيعته لفض منازعات الرياضيين(.

 :يخرج عن اختصاصات المركز المنازعات الاتية -2

 المنازعات أو الدعاوي الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي.-أ
 نين الفنية للعبة.المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن القوا -ت

المنازعات الرياضية التي لم تستنفذ طرق الطعن الداخلية المنصوص عليها في  -ج
 أنظمة ولوائح الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة.
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القرارات التي نصت أنظمة الهيئات الرياضية على انها غير قابلة للاستئناف  -د
 امام المركز.

ص على حماية سيادة الدولة من خلال خروج المنازعات ذات ويتضح من هنا انه يتم الحرص على الن
 الطبيعة الجنائية حتى ولو نشأت عن نزاع رياضي. حيث تختص بها محاكم الدولة.

 واستقلال وخصوصية الرياضة في عدم التدخل في قواعد اللعبة )القواعد الفنية للعبة(.
 

 ابط التصرف الماليضو  35المراجعة المالية للمركز والمادة  33توضح المادة 
 مما يمثل حوكمة المركز من خلال المراجعة الحسابية والمالية

 41المادة 
حجية احكام التحكيم: لا تقبل احكام التحكيم الصادرة من المركز الاعتراض عليها 
موضوعا أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها، عدا الأحكام الصادرة 

 كانت في النظام السابق:في قضايا المنشطات. وهي 

تُعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي  
 جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها إلا ما استثني بنص خاص في النظام.

ني بمفهوم ويتضح هنا لفظ الاعتراض بدلا من الاستئناف فلا يجوز الطعن عليها )موضوعيا( بما يع
 المخالفة في حالة وجود مخالفة إجرائية يتم الطعن عليها شكليا

 ويجوز الطعن طبقا للاستثناء في قضايا المنشطات.
 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي  43وتشير المادة 

 راض التنفيذ.يكون حكم التحكيم نهائيا وملزما لجميع أطراف المنازعة، ويعد حكما نهائيا لأغ
 بينما كان النظام الأساسي للمركز في السابق:

يجوز في المنازعات الرياضية إذا كان أحد أطرافها أجنبياً استئناف القرارات أمام الاتحادات الرياضية 
( في حال نصت الأنظمة الأساسية لتلك الاتحادات على CASالدولية أو محكمة التحكيم الرياضي( 

اتها القضائية ما لم ينص في العقد على شرط التحكيم أمام المركز فيكون قرار الاستئناف أمام هيئ
 المركز نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى.

ثم صدر اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية، والنظام الأساس لمؤسسة أعضاء لكل 
اضية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة الأهلي( مؤسسة ري -الاتحاد -النصر -نادٍ من أندية )الهلال

، ويلاحظ أنه تم إصدارها من الوزارة حيث انها 2023للربح من وزارة الرياضة السعودية في يونيو 
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خطوة في تحول ملكية الأندية الرياضية من ملكية عامة للدولة الى ملكية خاصة للدولة وذلك في ظل 
 التطور الكبير في الرياضة في المملكة.

 
 
 

 هنا سؤال: هل يتعارض التحكيم الرياضي مع سيادة الدولة متمثل في الحق في التقاضي؟يتبقى 
التحكيم الرياضي لا يتعارض مع الحق في التقاضي اذا توافرت فيه عناصر التقاضي العادل، 
كحق للمواطنين، ويكون الرياضي أمام قاضيه الطبيعي إذا كان رياضي أمام مركز تحكيم رياضي، 

يتناقض مع سيادة الدولة القضائية متى كان لا يوجد تدخل من جهة اجنبية في شأن  والتحكيم لا
هنا قد تثور  CASمحلي، بل لو ان الرياضة خضعت لقضاء الدولة والتجأ طرف المنازعة إلى ال

يطعن امامها بعد استنفاذ الطعون الوطنية على قرارات  CAS إشكالية سيادة الدولة، لكن ما دام ال
ركز تحكيم فلا يوجد اعتداء على السيادة، لان مركز التحكيم الرياضي الوطني ليس عنصر واحكام م

 من سلطات الدولة القضائية.
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 المطلب الثاني: الامارات
لسنة  4صدر في دولة الامارات العربية المتحدة قانون رياضة حديث )قانون اتحادي رقم 

بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة( بالرغم  2023لسنة  5رقم بشأن الرياضة( و)قانون اتحادي  2023
من حداثة قانونها السابق، ويرجع ذلك للتطور المستمر في قوانين ومبادئ الرياضة الدولية، وأيضا 
التطور الحاصل في التفكير والفقه القانوني المتعلق بالرياضة خلال السنوات الماضية، واعتمدت 

 ائحها، الامارات على تطوير لو 
الخاص  2014لسنة  8ولكن هناك تعدد في القوانين الاتحادية المتعلقة بالرياضة مثل قانون 

بشأن المواد المحظورة في مجال  2015لسنة  7بأمن المنشآت والفاعليات الرياضية، والقانون رقم 
وحد لكي رياضة سباقات الخيل والفروسية، وغيرها، مما يستدعي جمعها في مدونة قانون رياضة م

 يسهل الوصول اليها والتعامل معها لكي يتحقق عناصر الامن القانوني واليقين القانوني.
 

وسأتناول في هذه اللوائح مظاهر الاستقلال المختلفة للهيئات الرياضية وكذلك وسائل الرقابة 
 والحوكمة على المؤسسات الرياضية موضحا سيادة الدولة في اللوائح.

ت للتحكيم الرياضي بكونه مستقل عن اللجنة الأولمبية الوطنية حيث يوجد يتميز مركز الامارا
مجلس التحكيم الرياضي على رأس التحكيم الرياضي في الامارات، وحرص القانون على توضيح 

 استقلال المركز.
 بشأن انشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي 2016لسنة  16للقانون الاتحادي رقم فطبقا 

أ في الدولة مركز يسمى "مركز الامارات للتحكيم الرياضي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، : ينش2مادة 
 .ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه

 : تشكيل المجلس6المادة 
يس اللجنة يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" يشكل برئاسة رئ -1

الأولمبية أو من ينوب عنه وعضوية ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم 
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على النحو التالي، ويصدر بأسمائهم قرار من رئيس 

 اللجنة الأولمبية وهم: .....
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نة الأولمبية يتضح هنا على الرغم من أن الغرض من وجود المجلس هو استقلاله عن اللج
الوطنية الا انه يتضمن عناصر تنفي استقلاله عن اللجنة الأولمبية الوطنية وهي رئاسة 

 رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للمجلس واصداره قرار بأعضاء المجلس.
ومن الممكن ان يكون اصدار القرار هو امر شكلي لا يتعارض مع الاستقلال لكن رئاسة 

 عارض مع الاستقلال.رئيس اللجنة للمجلس يت
نجد في  CASفبالنظر الى قانون التحكيم الرياضي الخاص بمحكمة التحكيم الرياضي 

 سنوات. 4: انتخاب الأشخاص المدرجين ادناه لولاية ....  S6المادة 
 نائب الرئيس .... –الرئيس  -

خاب من مجلس وليس وجود رئيس اللجنة الأولمبية بنص القانون انما قد يكون هو أو غيره بالانت
 التحكيم الرياضي.

 
حرصه على  2020النظام الأساسي لمركز الامارات للتحكيم الرياضي الصادر أكتوبر ويتضح من 

 : ضمان الاستقلالية:20ففي المادة  استقلالية المركز
يلتزم المركز في علاقته مع مختلف مصادر التمويل التي تدعم برامجه على احترام الميثاق الأولمبي 

 دولي والنظام الأساسي له، لضمان المحافظة على استقلالية وموضوعية عمله وحرية قرارته.ال
عناصر الحوكمة من الرقابة في النظام الأساسي للمركز في توفر  وتتضح عناصر سيادة الدولة

والتي تناولت وجود مدقق الحسابات والرقابة على التصرفات  23 -22 -21وذلك في المواد  المالية
 الية وضوابط التصرف المالي.الم

 الطعن على احكام المركز:
وضحت قواعد القانون والنظام ان احكام مركز الامارات للتحكيم نهائية، ووضح دليل الحوكمة كونها 

 نهائية وباتة. ولا يجوز الطعن عليها.
 بشأن مركز الامارات للتحكيم الرياضي 2016لسنة  16من القانون الاتحادي رقم  15مادة 
 من النظام الأساسي لمركز الامارات للتحكيم الرياضي: احكام وقرارات ومحاضر المركز 24مادة 

الاحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند 
 التنفيذي.
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 -ة أن هذه الاحكام )نهائيةويتضح هنا نهائية احكام المركز ويتضح من لوائح الاتحادات ودليل الحوكم
وباتة( أي لا يوجد أي سبيل للطعن عليها سواء في نصوص نظام المركز أو نصوص النظم الخاصة 

 بالهيئات الرياضية.
غير ذلك( على إنه يتم  -اتحاد -ولكن في حالة اذا نصت لائحة أو نظام الهيئة الرياضية )نادي

العبرة هنا بلائحة الهيئة نفسها وذلك طبقا لأحكام ف CASالطعن على قرار التحكيم أمام محكمة ال
، ولا أدعي هنا المامي بكافة لوائح الهيئات الرياضية في الإمارات لفحص مدى casمحكمة التحكيم 

 إمكانية حدوث ذلك التناقض.
وأيضا في رأيي أن نهائية حكم التحكيم الرياضي وبعد ذلك كونه )باتا( لا ينفي إمكانية الطعن عليه 

البطلان مدى توفر شروط بطلان حكم التحكيم طبقا لاتفاقية تحكيم نيويورك أو عناصر بطلان حكم ب
 .casالتحكيم المشار اليها في قانون التحكيم الرياضي 

صدر هذا الدليل بالمشاركة بين الهيئة الرياضية : 2021دليل حوكمة الاتحادات الرياضية 
 ؛ واللجنة الأولمبية الوطنية

يعتبر مركز الامارات للتحكيم الرياضي وبصفة -أ التحكيم الرياضي:( 82ادة )المووضحت 
حصرية الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الرياضية التي قد تنشأ في الاتحاد وفضها بعد استنفاذ 
كافة وسائل الطعن الداخلية الواردة في هذا الدليل، ويلتزم الاتحاد والأندية واللاعبون والمسؤولون 

الوسطاء والمتعاملون والمتعاقدون باللجوء إلى مركز الامارات للتحكيم الرياضي للبت في المنازعات و 
 الرياضية.

اللجوء للمحاكم المدنية  ومتعاملين معهيمنع على الاتحاد ومكوناته ومنتسبيه وممثليه -ب
تقع ضمن اختصاصات بمختلف أنواعها ودراجاتها لحل أية منازعة رياضية ناشئة عن قرارات أو اعمال 

الاتحاد أو الهيئة أو اللجنة الأولمبية الوطنية، باستثناء حالات التعدي الجنائي شريطة عدم الاخلال 
 بأي من الاحكام القانونية المعمول بها.

نهائية وباتة، وغير قابلة تعد قرارات هيئات التحكيم في مركز الامارات للتحكيم الرياضي -ج
، وإن الاتحاد الوجوه، وملزمة في تطبيقها لأطراف النزاع حال اعلامهم بها للطعن فيها بأي وجه من

والأندية واللاعبين والمسؤولين والوسطاء ملزمون جميعا بالقرارات النهائية الصادرة عن مركز الامارات 
 للتحكيم الرياضي.



  

   

Web: https://sjpc.journals.ekb.eg       Online ISSN: 2786 – 0388   Print ISSN: 2786 – 037X 

 

2025 يناير (1) عددلا (7) المجلد  وزارة الشباب والرياضية –للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي المجلة العلمية     

 

42 

( CAS)دولية في حال وجود طرفا أجنبيا في النزاع؛ يمكن التوجه إلى المحكمة الرياضية ال-د 
 للبت في الموضوع، إذا ارتأى أطراف النزاع ذلك. 

قانون الرياضة في دولة الامارات المتحدة يميل إلى مبدأ استقلال الرياضة، وفي حالات  وفي رأيي
سيادة الدولة يميل إلى إعمال مبدأ التشاركية بين الدولة والهيئات الرياضية، وبالنسبة للتحكيم الرياضي 

 كل كامل نحو استقلال الهيئات الرياضية.فهو يميل بش
والأنظمة الأساسية تضعها الجمعية ، قرارات حل مجلس الإدارة والاتحاد تصدر من الجمعية العمومية

العمومية )مظهر استقلال( ويصدق عليها كل من الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية )مظهر مبدأ 
 المشاركة(.

دور  للرياضة العامة الهيئة تنظيم بشأن 2023 لسنة 5 رقم الاتحادي القانون ولقد وضح 
الهيئة كجهة رقابة فهي هيئة عامة اتحادية مستقلة، وتتولى الاشراف على الرياضة في الدولة. ونصت 

 على استقلالية الهيئة. 2المادة 
ت بشأن الرياضة وضع الرياضة في الدولة وبين الهيئا 2023لسنة  4وتناول القانون الاتحادي رقم 

والتي تناولت الجمعيات العامة للهيئات  42الرياضية الوطنية المختلفة ومن أهم المواد المادة رقم 
اعتماد اللوائح والقرارات  -2اعتماد النظام الأساسي.  -1الرياضية ووضحت اختصاصاتها ومنها: 

 الخاصة بتنظيم وتطوير اللعبة الرياضية... وفقا للسياسة العامة للدولة. 
هنا مظهر مهم من استقلال الرياضة وهو أن تضع نظمها بنفسها )اعتماد( وتوضيح حدود ويتضح 

 هذا الاستقلال وهو )وفقا للسياسة العامة(. وهو ملمح متوافق مع المعايير الدولية. 
 هنا سؤال: هل يتعارض التحكيم الرياضي مع سيادة الدولة متمثل في الحق في التقاضي؟ يتبقى

لا يتعارض مع الحق في التقاضي اذا توافرت فيه عناصر التقاضي العادل، التحكيم الرياضي 
كحق للمواطنين، ويكون الرياضي أمام قاضيه الطبيعي إذا كان رياضي أمام مركز تحكيم رياضي، 
والتحكيم لا يتناقض مع سيادة الدولة القضائية متى كان لا يوجد تدخل من جهة اجنبية في شأن 

هنا قد تثور  CASاضة خضعت لقضاء الدولة والتجأ طرف المنازعة إلى المحلي، بل لو ان الري
يطعن امامها بعد استنفاذ الطعون الوطنية على قرارات  CAS إشكالية سيادة الدولة، لكن ما دام ال

واحكام مركز تحكيم فلا يوجد اعتداء على السيادة، لان مركز التحكيم الرياضي الوطني ليس عنصر 
 ة القضائية.من سلطات الدول
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 المطلب الثالث: الكويت
تعرضت دولة الكويت لوقف نشاطها الرياضي فأسرعت بتوفيق أوضاعها لتتناسب مع المعايير 

، والذي سأتناوله بالتحليل في شأن الرياضة 2017لسنة  87قانون الدولية ونتج عن ذلك صدور 
 موضحا عناصر الاستقلال وسيادة الدولة فيه: 

يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الأساسية : ل الرياضةمن مظاهر استقلا 
بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية السلطة 
المختصة في هذا الصدد. ويجب أن تكون النظم الأساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية 

 (4مادة ) دات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير ذات الصلة.للاتحا
الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات 
والاختصاصات المسندة اليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في 

 صنع القرارات الخاصة بالنادي دون أي تدخل خارجي من طرف ثالث.المشاركة والمساهمة في 
ويعد مجلس إدارة النادي مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وادائه والقرارات التي يتخذها 

 في هذا الصدد.
(: .... وتعد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني السلطة العليا 34مادة )وضحت ال

وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة اليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد به، 
 الرياضي الوطني كما تم الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، .....

شر تعد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السلطة العليا بها، وتبا وضحت أنه (39مادة )وفي 
باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة اليها بموجب نظامها الأساسي كما تم الموافقة 

 عليه من اللجنة الأولمبية الدولية.
تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى )الهيئة الوطنية للتحكيم 

أطرافها أيا من الهيئات  أحدوالتي يكون الرياضي(، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، 
 44 مادةالرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. 
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 الرياضي للتحكيم الوطنية للهيئة الأساسي النظام
 نيةالوط الهيئة إدارة الرياضي بموافقة من مجلس الوطنية للتحكيم صدر النظام الأساسي للهيئة

 الرياضي. للتحكيم
 ومن أهم عناصر استقلاله:

 وفقا تأسيسها تم مستقلة وطنية هيئة الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة تعد (2) المادة
 مالي بكيان وتتمتع الكويتية، اللجنة الأولمبية باعتراف وتحظى ،2017 لسنة( 87) رقم للقانون 
 تقلال()مظهر اس .إدارتها مجلس ويمثلها مستقل، وإداري 

 :التالية والأهداف الأمور تحقيق إلى النظام هذا يهدف (4) المادة
الهيئات  من أياً  أطرافها أحد يكون  والتي الدولة، في الرياضية المنازعات تسوية تولي 1/4
 . أو التحكيم التوفيق أو الوساطة خلال من وذلك منتسبيها، أو أعضائها أو الرياضية

تسوية  مجالات كافة في والدولي المحلي النطاق على لمشاركةوا التعاون  مبدأ تعزيز 2/4
 )مظهر مبدأ من مبادئ تحقيق التوزان مع سيادة الدولة مبدأ المشاركة(. الرياضية النزاعات

بما  الدولة في الرياضي المجال في والنزاهة والاستقلالية الشفافية مبدأ وترسيخ إرساء 3/4
)من مبادئ تحقيق التوازن مع  .الرياضية للموارد الأمثل ستخداموالا الشريفة المنافسة تحقيق يكفل

 سيادة الدولة من مبادئ الحوكمة الشفافية والنزاهة(
 .والوسطاء المحليين، والخبراء المحكمين، وتدريب وتأهيل، إعداد 4/4
 .والدولية المحلية التحكيم مراكز من وغيرها الهيئة بين التعاون  وتطوير تنمية 5/4
خلال  من الرياضي المجال في المنازعات تسوية طرق  حول الوعي نشر على عملال 6/4

 المطبوعات والمنشورات وإصدار التدريبية والدورات العمل وورش والندوات المؤتمرات تنظيم
 .الوسائل من وغيرها المتخصصة

 (6) المادة
 المختصة انمن اللج الصادرة القرارات في بالنظر الهيئة تختص لا النظام هذا بموجب

 (.The Rules of the Gameاللعبة الفنية ) بقوانين المختصة الكويتية الرياضية للهيئات
 وهو مبدأ مستقر نابع من مبدأ استقلال الرياضة ومن قبله خصوصية الرياضة.

 التالية: المبادئ احترام أعمالها أداء عند الهيئة تراعي (7) المادة
 .الأولمبي الميثاق أحكام 1/7
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الوطنية  الرياضية بالاتحادات الخاصة والمتطلبات والقواعد واللوائح الأساسية النظم 2/7
 .الأخرى  الرياضية والهيئات والدولية

 ()مبدأ استقلال الرياضة .الرياضة استقلالية بمبادئ الصلة ذات الدولية المعايير 3/7
 .للأطراف العادل والتمثيل الاجراءات عدالة 4/7
 )يحقق مبادئ التقاضي وعلاقتها بسيادة الدولة( .الأطراف مع التعامل في المساواة  5/7
 

ويتضح استقلال الهيئة عن اللجنة الأولمبية الوطنية وعن الحكومة من خلال تشكيل مجلس 
ادارتها بشكل متوازن بين السلطة القضائية للدولة )قضاة منتدبون( وبين أعضاء اللجنة الأولمبية 

انون على أن تكون الرئاسة من القضاة. وهو قد يشير الى احتمالية تدخل الوطنية، ولكن نص الق
 الحكومة وفي رأي ان يكون من أي الأعضاء طبقا للانتخاب بينهم.

 :التالي النحو على أعضاء سبعة من يتكون  إدارة مجلس من الهيئة : تشكل10المادة 
التمييز  محكمة أو تئنافالاس محكمة مستشاري  أو وكلاء من ندبهم يتم قضاة أربعة 1/10

 .الرئيس بينهم من ويكون 
على . الكويتية الأولمبية للجنة العمومية الجمعية قبل من اختيارهم يتم أعضاء ثلاثة 10/2

 المجال الخبرة في ذوي  الكويتيين المواطنين من( 2) البند في المذكورين الأعضاء اختيار يتم أن
 .الرياضي أو القانوني

 (12) المادة
 هذا النظام لأحكام وفقاً  كاملة وحيادية باستقلالية واختصاصاتها مهامها الهيئة تؤدى 1/12

 .كانت صورة بأية شئونها في التدخل جهة أو شخص لأي يجوز ولا
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 الرياضي الكويت للتحكيم الوطنية للهيئة الإجرائية القواعد
 المنازعة: موضوع في التطبيق الواجب القانون  (6) المادة

 الهيئات وأنظمة ولوائح المحلية القوانين جميع المنازعة على التحكيم غرفة بقتط
 وجود عدم حالة وفي الأولمبي، الميثاق ومبادئ والإنصاف العدالة إلى مبادئ استنادا ،الرياضية

 الرياضية للاتحادات واللوائح الأساسية الأنظمة إلى الرجوع فيجوز اللوائح أو الأنظمة تلك في نص
 )استخدام القوانين المحلية( .حدة على حالة لكل وفقاً  ليةالدو 

 الرياضي: للتحكيم الوطنية الهيئة اختصاص (7) المادة
 جميع وتسوية الفصل بمسؤولية غيرها دون  الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة تختص 1/7
 يكون  والتي ،ةالدول في المؤسسية وأمورها بالرياضة الصلة ذات والمنازعات الرياضية المنازعات

 طريق عن وذلك متعاقديها، أو منتسبيها أو أعضائها أو الرياضية الهيئات أياً من أطرافها أحد
 :يلي ما الحصر لا المثال سبيل الوساطة وعلى أو التحكيم

 البارالمبية اللجنة أو/  و الكويتية الأولمبية اللجنة بين تنشأ قد التي المنازعات 1/1/7 
 /و إدارتها مجالس أعضاء أو /و الرياضية الأندية أو /و الوطنية الرياضية لاتحاداتا أو /و الكويتية

 /و اللاعبين أو/  و الرياضيين أو/  و الإداريين أو/  و منتسبيها أو/و العمومية جمعياتها أعضاء أو
 منظمي أو/  و الرياضيين الوسطاء أو/  و المسجلين الإعلاميين أو/  و الحكام أو/  و المدربين أو

 والقنوات المحطات أو/  و الراعية الشركات أو/  و الرياضية الأحداث منظمي أو /و البطولات
 .الناقلة التلفزيونية
 كالتعاقد الدولي البعد ذات بالرياضة الصلة ذات والمنازعات الرياضية المنازعات 2/1/7 

 الهيئة أمام التحكيم شرط على بينهما المبرم العقد في نص إذا أجنبي مدرب أو أجنبي لاعب مع
 .الرياضي الوطنية للتحكيم

 دولي بعد ذات تكون  واقعة بالرياضة صلة ذات ومنازعات رياضية منازعات أي 3/1/7 
 الهيئة في للتحكيم إحالتها على كتابة الأطراف اتفق إذا أجنبي مدرب أو أجنبي لاعب مع كالتعاقد

 .الرياضي الوطنية للتحكيم
 شرط على فيها العقد ينص الرياضية الهيئات من أياً  تبرمها تعاقدية عاتمناز  أي 7/  4/1 

 .الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة التحكيم أمام
 .بالمنشطات صلة ذات رياضية منازعات أي 7/  5/1 
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 .الرياضي للتحكيم الوطنية للهيئة الولائي بالاختصاص المتعلقة المنازعات جميع 6/1/7
 
 وتسوية الفصل مسؤولية الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة اصاختص عن يخرج 2/7 

 .أمامها المطروحة الرياضية بالمنازعات واتصلت ارتبطت الجنائية وإن المسائل
 الفنية اللعبة بقواعد المتعلقة القرارات بنظر الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة تختص لا 3/7 

 (The Rules of Game )المختصة الرياضية الهيئات من والصادرة. 
ويتضح هنا الحفاظ على سيادة الدولة من خلال النص على خروج المسائل الجنائية من 

نطاق الاختصاص، والحفاظ على مبدأ استقلال الرياضة وخصوصيتها من خلال اخراج قواعد اللعبة 
 من نطاقها.

 
التي بينت  (23دة )ماتتضح مظاهر الرقابة في عدد من المواد ومنها ال: من مظاهر الرقابة 

يكون منح الدعم والاعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في  أنه
إطار اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها 

 المجلس لتقديم المنح المشار اليها.
ه صرف الدعم والاعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك ويحق للهيئة مراقبة أوج

للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والاوجه والمجالات المخصصة 
 لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

نطاق وحدود الدعم أو الاعانة المقدمة، ويجب أن تكون  وتكون المراقبة المالية للهيئة في
الهيئات الرياضية مسؤولة أمام الهيئة عن استخدام الدعم والاعانات المحددة التي تقدمها الحكومة 

 فحسب.
 وتعتبر أموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية من الأموال العامة. 

 
 تعليق الباحث:

هنا التأثر بقانون الرياضة الفرنسي في استخدام التمويل الحكومي في الرقابة والاشراف يلاحظ 
 ويغيب ان المؤسسات الرياضية تعمل بتفويض من الدولة.
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 المطلب الرابع: دولة قطر
 تنظم الرياضة في دولة قطر مجموعة من القوانين

 الرياضية الأندية بتنظيم 2016 لسنة( 1) رقم قانون 
 له، المعدّلة والمراسيم القطرية، الأولمبية اللجنة بتنظيم 2002 لسنة( 36) قمر  المرسوم
 لمكافحة الدولية الاتفاقية إلى قطر دولة انضمام على بالموافقة 2007 لسنة( 49) رقم المرسوم

 الرياضة، مجال في المنشطات
 

 الرياضية الأندية بتنظيم 2016 لسنة( 1) رقم قانون 
 (12/2018 قانون  ببموج عدلت) 50 المادة

 ذات الدولية والمعايير الرياضة استقلالية مبادئ واحترام مراعاة يجب القانون، هذا أحكام تطبيق في
 للاتحادات الأساسية والنظم الأولمبي بالميثاق المقررة والقواعد المبادئ تتضمن والتي الصلة،

 لمكافحة الدولية والاتفاقية طات،المنش لمكافحة العالمية والمدونة والدولية، الوطنية الرياضية
 .الرياضة مجال في المنشطات

 (2018/  12 قانون : بموجب اضيفت) مكرر - 54 المادة
 الوطنية الرياضية الاتحادات ولوائح الأساسية للنظم وفقاً  الرياضية، المنازعات تسوية يتم

 .بها المعنية الدولية الرياضية والاتحادات
 ر الاستقلاليةويتضح من هذه المواد مظاه

 ويتضح من مواد أخرى دور الدولة وسيادتها
 القانونية الإجراءات اتخاذ عن مسؤولة تُعد   والتي بالوزارة المختصة الإدارية الوحدة: المختصة الإدارة

 .القانون  هذا لأحكام وفقاً  الرياضية الأندية وإشهار لتسجيل اللازمة
 وإشهاره، تسجيله بعد إلا رياضي، ناد إنشاء يجوز : لا(12/2018 قانون  بموجب عدلت) 2 المادة

 .القانون  هذا لأحكام وفقاً 
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 مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي
 يتضح استقلال مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي من خلال النظام الأساسي حيث تضمن:

 بطةوالرا القدم لكرة القطري  والإتحاد القطرية الأولمبية اللجنة هم : المؤسسين(6) المادة
 أو صلاحيات، أو سلطات، أي المؤسسين يملك ألا على. قطر نجوم إدارة ومؤسسة للاعبين القطرية
 .فيه ماورد على تزيد أو النظام هذا بشأن التأسيس بعد ميزات

ويتضح هنا عدم تدخل المؤسسين في المؤسسة ويتميز النظام القطري بوجود تمثيل للاعبين 
ين ومؤسسة إدارة نجوم قطر وعدم اقتصار الأعضاء على عناصر من خلال الرابطة القطرية للاعب

التي تمثل المؤسسات والهيئات وهو ما يضمن حقوق اللاعبين وتجربة تستحق ان تعمم وان يتم 
 تدويلها.

:... وينتخب الأعضاء في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من 10وطبقا للمادة 
كما تقوم الجمعية العامة بتعيين رؤساء الأقسام .... بناء على  القطريين من أعضاء الجمعية العامة.

 ترشيح المجلس.
 فالرئيس هنا منتخب ولا يعين من أي جهة ضمانا للاستقلالية.

 تكون الجمعية العامة مسؤولة عن: :14المادة 
 )استقلال(حماية استقلال الهيئة وهيئات التحكيم.  -أ

 وقواعد التحكيم، وقواعد للنظام الأساسي، وفقاً  المتنازعين الأطراف حقوق  حماية  -ب
 .واللوائح الوساطة،

مدة كل  للتجديد قابلة أكثر أو واحدة لدورة أعضائها بين من المؤسسة رئيس اختيار  -ت
 منها أربعة أعوام.

 مدة للتجديد قابلة أكثر أو واحدة لدورة أعضائها بين من المؤسسة رئيس نائب اختيار  -ث
 .أعوام أربعة منها كل

 .الإدارة مجلس اقتراح على بناءاً  وتعديلها الوساطة وقواعد التحكيم وقواعد الأساسي النظام إقرار -ج
 المجلس. ترشيح على بناء والوساطة، الاستئنافي والتحكيم العادي التحكيم الأقسام رؤساء تعيين -ح
 .المجلس أعضاء عزل أو تعيين -خ
 .الهيئة تمويل -د
 .الحسابات مراقب تقرير والهيئة وكذلك للمؤسسة الختامي الحساب اعتماد - ذ
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عن  المنازعات تسوية ودعم المتنازعين حقوق الأطراف لحماية ضروريا يراه  آخر إجراء أي اتخاذ -ر
 .الوساطة أو /و التحكيم طريق

 .الأعضاء( ٣/٢) ثلثي القرار لذلك النصاب أن يكون  على العامة، الجمعية أعضاء أحد إقالة - ز
 .النظام لهذا وفقاً  لمؤسسةا حل - س

 
 قواعد التحكيم لهيئة قطر للتحكيم الرياضي

 الموضوع على المطبق القانون ( ٤١) المادة
 حالة في أو الأطراف، اختاره الذي القانون  لقواعد وفقاً  النزاع في التحكيم هيئة تحكم ١-٤١

 حالة باستثناء المناسب، لقانون ا أنه التحكيم هيئة ترى  الذي للقانون  وفقًا الاختيار، هذا وجود عدم
 الإتحاد، مقر يكون  حيث الدولة لقانون  وفقا النزاع في الهيئة تحكم أن يجب حيث الاستئناف، قضايا

 .المستأنف القرار أصدر الذي الرياضي الكيان أو الرابطة
 وفقا النزاع في قرارها إصدار كذلك التحكيم لهيئة يجوز الأولية، الإجراءات في ٢-٤١

 .ذلك على الصريحة موافقتهم الأطراف إبداء بشرط والإنصاف العدالة ادئلمب
 التحكيم حكم( :  ٤٢)  المادة

 يكون . الحكم عليها استند التي الأسباب وتوضح خطيًا حكمها التحكيم هيئة تُصدر ١-٤٢
 .العامة الامانة قبل من به إخطارهم بمجرد الأطراف لجميع وملزم نهائي الحكم

من تميز النظام الأساسي للتحكيم الرياضي في قطر الا انني لم أتمكن من وعلى الرغم 
 الوصول لعناصر الحكومة والشفافية والرقابة ومكافحة الفساد.

ولا يتضح سبل الطعن على قرارات التحكيم بالبطلان على الرغم من وجود احكام تصحيح 
 لاحكام حال غموضها.الاحكام في حالة وجود أخطاء كتابية وشكلية وكيفية تفسير ا

ويتميز مركز التحكيم الرياضي في قطر بوجود مبدأ التمثيل المتوازن بين الموظفين 
الاتحادات( وهو مبدأ محمود وتجربة ينبغي ان  -المدربين( وبين أصحاب العمل )النوادي -)اللاعبين

 تعمم.
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 المبحث الرابع: إشكالية مركز التحكيم الرياضي في دولة مصر:

 زعات والتحكيم الرياضي المصري انمتسوية المركز 
 مقدمة:

حول  66قانون الرياضة متضمنا في الباب السابع منه مادة  2017لسنة  71صدر قانون رقم 
انشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وهناك تصور سائد حول أن قانون الرياضة الجديد 

ضائية العادية في القضايا الرياضية وأصبح غير ، قد أنهى دور المحاكم الق2017لسنة  71رقم 
مختصا بالمنازعات الرياضية و مشاكل الاندية والاتحادات، حيث شملت اللوائح التنظيمية للهيئات 
الرياضية المختلفة على شرط التحكيم الخاص باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري 

ائح اتحادات الرياضة الدولية اللجوء للتحكيم الدولي التابع للجنة بمقر اللجنة الأولمبية، أو طبقا للو 
 .CASالاولمبية الدولية محكمة التحكيم الرياضية 

وصدرت لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية 
 حكم الدستورية()تم اسقاطها ب .2018لسنة  2والمعدلة بالقرار رقم  2017لسنة  88رقم 

وجدير بالملاحظة إن إصدار اللائحة التنظيمية للمركز بواسطة اللجنة الأولمبية المصرية يثير إشكالية 
تبعية المركز إلى اللجنة الأولمبية وهو مخالف للمعايير الدولية حيث كما رأينا في باب القانون الرياضي 

ولية أثارت نفس المشكلة وتداولت عدة قضايا حول إلى اللجنة الأولمبية الد  casالدولي أن تبعية ال 
 ICASإلى ان تم التوصل الى فصلهم واستحداث لجنة  casاستقلال مركز التحكيم الرياضي الدولي 

 لتحل محل اللجنة الأولمبية الدولية، ويتحقق للمركز استقلاله عن اللجنة.
لتحكيم الرياضي المصري جعل والتعديل الذي تم على اللائحة التنظيمية لمركز التسوية وا 

الطعن على قرار التحكيم سواء طعن بالاستئناف أو البطلان أمام المركز في درجة تالية، وهو بذلك 
)تم اسقاطها  يحجب المتقاضين عن اللجوء الى القضاء العادي في الطعن بالبطلان على قرار التحكيم.

 بحكم الدستورية العليا(.
 ؟ لا أم قائم لمصري ا الرياضي التحكيم مركز هل

 إجابة عن يبحث سؤال
 .المصري  الرياضي التحكيم مركز لائحة وسقوط ٦٩ المادة شطر دستورية بعدم الحكم بعد

 المصري  الرياضي التحكيم مركز حول مصر في جدل ظهر
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 أن يقدم إيجابي اختصاص نزاع بفض خاص العليا الدستورية المحكمة من حكم ظهر حيث
 .٦٩ المادة شطر دستورية بعدم والحكم اللائحة طبسقو  سقط قد المركز

 ٢٠٢٣ مايو في عمله في المركز باستمرار قرار المصرية الأولمبية اللجنة أصدرت ثم
 كدأبت اختصاص تنازع في ٢٠٢٣ ديسمبر في حكم العليا الدستورية المحكمة أصدرت ثم

 .موجود غير المركز أن على
 .بالحكم سقط المركز بأن رأيه لدولةا مجلس في والتشريع الفتوى  قسم وأصدر
 .إليه اللجوء وعدم المركز بسقوط ومراسلات قرار الرياضة وزير وأصدر

 .المعنى نفس حول يدور ٢٠٢٤ مارس في جديد اختصاص تنازع حكم ثم
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 عرض لأهم النصوص القانونية المتعلقة:
مركز التسوية »مصرية مركز مستقل يُسمى ينشأ باللجنة الأوليمبية الانه  66المادة توضح 

 التيتكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، ” المصري  الرياضيوالتحكيم 
يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو 

 التوفيق أو التحكيم الرياضي. ن طريق الوساطة أوالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك ع
 المصري  الرياضييتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم  تشكيل المركز حيث 68المادة تبين 

يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه وعضوية كل من: ممثل  مجلس إدارة
ية الفردية وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة وممثل للألعاب الرياض الجماعيللألعاب الرياضية 

، كما تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس ”وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة. 4الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 

ختصاص المركز عدة هيئات المنازعات الرياضية الخاضعة لا فييتولى المركز الفصل 
تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات 

 المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. 
ويحدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها  

هم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة وتحديثها، ويحدد اتعاب
بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المراكز المشاركة  الإداري الاستعانة بالخبراء وينظم العمل 

منازعة رياضية تكون له فيها  أيوهيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة، كما يمتنع على المحكم نظر 
صلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس م

 باستقلاله. 
المركز فهو يضم عدد من القضاة يمثلون مجلس الدولة  تشكيل قوائم المحكمين فيوعن 

 التيلرياضية جميع القضايا ا فيبجانب هيئة قضايا الدولة، من أجل النظر  الإداري ومحكمة القضاء 
تعرض على المركز وإصدار الأحكام سريعاً، ويتم تشكيل هيئة استشارية، تكون مهمتها النظر فى 

 تختص بمناقشة بعض القضايا. التيدعاوى رد هيئة المركز 
 مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يتكون من:
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 مصرية أو من يفوضه: وهو رئيس اللجنة الأولمبية الرئيس مجلس الإدارة
، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة الجماعيللألعاب الرياضية  وعضوية كل من: ممثل

 ، ”المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
 4، وتكون مدة مجلس الإدارة وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة

 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويثار هنا إشكالية استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية فكيف يعرض على المركز نزاع يكون أحد 
اطرافه اللجنة الأولمبية المصرية والمركز تابع لها، بل إن رئيس مجلس إدارة المركز هو نفسه رئيس اللجنة 

در قرار تعين أعضاء مجلس الإدارة، ستكون اللجنة خصم وحكم الأولمبية المصرية، واللجنة هي التي تص
 في نفس اللحظة.

وذلك مخالف للمعايير الدولية وخاصة كود التحكيم الرياضي الدولي الخاص بمحكمة التحكيم 
 . ويخالف مبادئ العدالة وضمانات التقاضي.Casالرياضي الدولية 

 
حددت اختصاص المركز بأنه ينعقد بناء على شرط أو مشارطة تحكيم  من القانون  67المادة

 الرياضي، ويختص مركز التسوية والتحكيم رياضيعقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط  فييرد  رياضي
تنشأ عن تطبيق أحكام  التيالمنازعات  -1الآتية: على وجه الخصوص بتسوية المنازعات  ي المصر 

ظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات هذا القانون وأحكام الأن
 الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات. 

 في، ومنها عقود الرياضيالمجال  فيتنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود  التيالمنازعات  -2
 محترفين.عقود رعاية اللاعبين ال – ومنها: الرياضيالمجال 

 عقود الدعاية والإعلان. – عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات. –
 عقود التدريب بين المدربين والأندية. – عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين. –
 عقود وكلاء تنظيم المباريات. – أعمالهم. ومديري عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين  –

لمشرع شرط التحكيم: )ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو حدد ا تعليق الباحث:
 متعلقة بنشاط رياضي.( لائحةهيئة أو  لائحةمشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد، أو بناء على 

وهنا يثير وجود شــرط التحكيم في لائحة إشــكالية وجوب اللجوء الى التحكيم )التحكيم قســري( 
حق في اللجوء الى القاضــي الطبيعي، وأيضــا تعارض ذلك مع وتعارض ذلك مع الدســتور في إقرار ال
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اتفاقيات التحكيم الدولية وخاصـــــــة اتفاقية نيويورك، وتعارض ذلك مع حقوق الانســـــــان حيث الحق في 
 الــــــتــــــقـــــــاضــــــــــــــــــــي مــــــوجــــــود فــــــي الــــــوثـــــــائــــــق الـــــــدولــــــيـــــــة الــــــمــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة لــــــحــــــقــــــوق الانســـــــــــــــــــــان.

تشــــــريعات الوطنية ولكن يكون وبما أن وضــــــع الاتفاقيات الدولية في مصــــــر لا تتمتع بالســــــمو على ال
 ترتيبها في نفس ترتيب التشـــــــــــــريعات الوطنية متى صـــــــــــــدق عليها مجلس النواب المختص فبالتالي لا
 تخضـــــــــــــــع للـرقـــــــابـــــــة اللاحقـــــــة لمـعـرفـــــــة مـــــــدى تطـــــــابقـهـــــــا او موافقـتـهـــــــا لتـلـــــــك الاتفـــــــاقيـــــــات.

على  محددةغير  وبما أن المعايير الدولية التي ينبغي ان يتوافق معها التشــــــريعات الرياضــــــية الوطنية
أو وضع تعريف  سبيل الحصر فهي تحتاج إلى تفسير وتحديد من المحكمة الدستورية العليا المصرية

وأيضــــا تفســــير من المحكمة الدســــتورية العليا حول مدى وجود تعارض دســــتوري بين ، لها في القانون 
 مواد المعايير الدولية الخاصة بالرياضة والحق في التقاضي.

 
المعروضة على مجلس الدولة المصري نجد إنه اتجه الى تفسير تلك المادة  وفي القضايا

بشكل يجعل التزام اللجوء الى مركز التحكيم في اللوائح خاص بالهيئة الرياضية دونا عن أعضاء 
المنازعات  -1 67الجمعية العمومية وهو مفهوم مخالف للنص حيث ان النص يشتمل في )المادة 

ت العمومية لهذه الاتحادات( ولكن أعضاء الجمعيات العمومية للأندية غير .... وأعضاء الجمعيا
 مندرج في نص المادة.

فاذا خلت لائحة النادي الرياضي من اللجوء الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري 
ء يكون لا وجود لشرط التحكيم، الا لو انعقدت المشارطة بعقد مختلف خاص، أو بالاتفاق الى اللجو 

 التحكيم.
 25/12/2017جلسة  2017ق  1لسنة  36ونجد حكم تحكيم للمركز رقم 

)كما أنه يبين للهيئة من مطالعة لائحة النظام الأساسي للنادي المذكور إنها لم تتضمن نصا 
 اتعا عن طريق إحدى هيئات التحكيم به بالفصل فيما يثور من نز  الاختصاصيعقد للمركز المذكور 

والنادي وبذلك تكون إرادة الجمعية العمومية للنادي وهي توافق على اللائحة قد بين عضو النادي 
ارتضت ألا يكون التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي سبيلا للفصل فيما ينشأ بينهم وبين ناديهم 

بالفصل في  الاختصاصمن خصومات أيا كان موضوعها ..... وفيما عدى ذلك تركت اللائحة أمر 
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عات التي تنشأ بين الأعضاء والنادي للقواعد العامة التي تنظم نظام التقاضي طبقا للدستور المناز 
 (34)والقوانين السارية في البلاد.(

)تحديد اختصاصات الهيئات القضائية احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها 
 الاختصاصان أم إلزاميا( المشرع نزع صراحة عن طريق التحكيم الرياضي )اختياريا ك) بقانون.

الوظيفي لجهات القضاء صاحب الولاية القضائية العامة يستوي في ذلك أن يكون سند المنازعة 
الرياضية علاقة عقدية أو رابطة لائحية أو تكون ناشئة عن غيرهما، جعل المشرع مركز التحكيم 

تدخل في مجال تطبيق قانون  الرياضي يتسلط بولايته وبصورة نمطية تلقائية مطلقة على كل منازعة
الرياضة أو تتصل بالحقوق المتفرعة عنه أو المراكز القانونية التي تلازمه بالضرورة، بغير تمييز ودون 

 64و 63أسس أو ضوابط موضوعية مبررة. "حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى البطلان رقم 
ق جلسة  135لسنة  22ن رقم في دعوى البطلا الاستئنافق، وكذلك حكم محكمة  134لسنة 

2/7/2018)"(35) 
وفي مشروع تعديل القانون هناك اتجاه حول اختصاص المركز )بكافة( المنازعات الرياضية 
وهو تعديل إن تم يصعد من شرط التحكيم من وجوده في لائحة إلى وجوده في قانون مما يتعارض مع 

رك و كيم المصري ويتعارض مع اتفاقية نيويالدستور المصري في حق التقاضي ويتعارض مع قانون التح
 للتحكيم ويتعارض مع المعايير الدولية الرياضية التي نص الدستور المصري على مراعاتها.

وتثار مشاكل تنازع الاختصاص حول اختصاص مركز التحكيم الرياضي المصري في العديد 
شركات بين الاتحاد الرياضي وإحدى ال من القضايا، فمثلا في يتعلق بنقل المباريات وبثها يكون التعاقد

ية، ينص على شرط التحكيم، ثم تقوم الشركة ببيع رخصة النقل والبث الى المحطات التلفزيونية والفضائ
ئية فينشأ نزاع متعلق بدخول الكاميرات حيث ان التعاقد ينص على كاميرتين بينما تريد القنوات الفضا

روا ز لا يوجد شرط تحكيم في عقود القنوات مع الشركة التي اشتكاميرات، وباللجوء الى المرك 8ادخال 
ري يستطيع اللجوء الى المركز، وكذلك لا يستطيع اللجوء الى القضاء المص منها حق النقل والبث. فلا

 لوجود شرط تحكيم خاص بالاتحاد الرياضي، ولائحة النادي صاحب الملعب، .....  
 

                                                           
 25/12/2017جلسة  2017ق  1لسنة  36حكم الهيئة التحكيمية رقم  (34)

توري والتحكيم الرياضي أيمن سيد محمد عبد الرحمن: التعليق على قانون الرياضة ولوائحه في ضوء الفقه والقضاء العادي والدس نقلا عن:
 224، ص 2021والقانون والقضاء المقارن، مجلة التحكيم الرياضي العدد الأول، اللجنة الأولمبية المصرية 

 249أيمن سيد محمد عبد الرحمن: المرجع السابق ص  (35)
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رة اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي يصدر مجلس إدا: من القانون 69مادة 
ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح  للمركز

، مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية
 )تم الحكم بعدم دستورية صدر المادة( الوقائع المصرية على نفقة اللجنة. وينشر هذا القرار في

والمعدلة بالقرار رقم  2017لسنة  88ار اللجنة الأولمبية المصرية رقم ر صدر ق تعليق الباحث:
 بلائحة الإجراءات والنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. 2018ة نلس 2

مجلس إدارة  إنشكالية استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية، حيث هذه المادة تثير إ
اللجنة الأولمبية المصرية هو من يصدر قرارا بالنظام الأساسي للمركز وان المركز يقع مقره في اللجنة 

 (.وذلك مخالف للمعايير الدولية) الأولمبية المصرية فبالتالي المركز يتبع اللجنة الأولمبية
خضعت في بدايتها للتبعية للجنة  casما رأينا في التطور التاريخي للمحكمة الرياضية حيث ك

الأولمبية الدولية وحدثت قضايا واشكاليات حول استقلال المركز عن اللجنة وانه خاضع لها إلى تم 
 لتحل محل اللجنة الأولمبية الدولية. ICASالتوصل إلى استقلال المركز من خلال انشاء 

صالحة للاستخدام  CASكل الإشكاليات التي تم اثارتها حول محكمة التحكيم الرياضية الدولية  وبالطبع
حول استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري عن اللجنة الأولمبية الدولية، عن حالة الدخول 

 مستقل عنها.في نزاع مع اللجنة الأولمبية المصرية من الطبيعي أن ينحاز المركز لها، وانه غير 
على الرغم من أن الواقع العملي في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يعبر عن 
استقلالية كبيرة سببها أن المحكمين )قوائم المحكمين( هم بالأساس أعضاء هيئات قضائية منتدبين، 

هنية يخضعون من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأنهم طبقا لمناصبهم القضائية ومسيرتهم الم
، ولكن من الناحية النظرية لا يقتصر القانون على ان تكون قوائم قضاياهمللاستقلال التام في نظر 

المحكمين أعضاء هيئات قضائية وأن الواقع العملي يمكن تغيره مادام لا يوجد نص قانوني ملزم به، 
نظرية الغرض منها الجدال الأكاديمي  فبالتالي إشكالية تبعية المركز إلى اللجنة الأولمبية ليست إشكالية

ولكن إشكالية واقعية تنم عن إمكانية تأثير اللجنة الأولمبية على أعضاء المركز من المحكمين طبقا 
 لتبعيتهم لها.

كذلك التعديل على اللائحة بما يقصر الطعن على قرار التحكيم بجعله امام المركز فقط دون 
كالية عدم دستورية هذا التعديل بتعارضه مع الحق في التقاضي اللجوء الى القضاء المصري يثير إش

 وتعارضه مع المعايير الدولية.
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من القانون وسقوط لائحة المركز وذلك على  69هذا وقد تم الحكم بعدم دستورية صدر المادة 
 (36)أساس مخالفة المادة للتفويض الدستوري للمشرع بوضع نظام التحكيم.

أغفل استقلال الرياضة واستند في تسبيبه للحكم على مخالفة التفويض للمشرع، هذا وفي رأيي أن الحكم 
على الرغم من ان القانون ينص على توجيهات لوضع لائحة مركز التحكيم في مواد أخرى ولقد ورد 
في احكام متعددة أن المشرع لا يخرج على نطاق التفويض اذا وضع توجيهات تبين مقصده، وفي رأي 

وض المشرع في )وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير أن الدستور ف
الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية( وكيفية الفصل لا تشترط ان يضع المشرع قانون 
التحكيم الرياضي بنفسه ولكن يوضح فقط كيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وجدير بالذكر أن 

ولم يرد أو يشير الى  66لحكم خلا في محتواه من الإشارة الى باقي الدفوع الخاصة ببطلان المادة ا
 أي منها في حكمه.

 
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أحكام  :من القانون  70مادة وضحت ال

لقانون، اطبة بأحكام هذا االميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخ
ساسية ويلتزم نصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأ

اب للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الب
 .1994 لسنة 27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد 

 
كيم مسألة بطلان حكم التح المحكوم بسقوطها لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضيتناولت 
مكرر )و(، وذلك بموجب التعديل الذي أجرى على اللائحة  92مكرر )ب( حتى  92في المواد من 

مكرر  92مكرر )ب حتى  92؛ بإضافة المواد من 2018لسنة  2بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 
)يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي في  مكرر ب على أنه: 92و، وحيث تنص المادة 

  الأحوال الاتية:
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط  -أ

 بانتهاء مدته.

                                                           
 .الرياضة قانون نم 69 المادة صدر ريةدستو وعدم العليا، الدستورية المحكمة من للمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط الحكم تم   (36)

 17 في ه مكرر 2 لعددا – الرسمية الجريدة في المنشور 2023 يناير 14 بتاريخ د. ق 42 لسنة 61 رقم الدعوى في العليا الدستورية حكم

 .2023 يناير
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حكم اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية، أو ناقصها وفقا للقانون الذي ي إذا كان أحد طرفي -ب
 أهليته.

ى أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عد إعلانه اعلانا صحيحا بتعيين إذا تعذر عل -ج
 محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.

ن المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذه اللائحة، شكيل هيئة التحكيم، أو تعييإذا تم ت -د
 أو لاتفاق الطرفين.

التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق،  إذا فصل حكم -هـ 
ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة 

 فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.بالمسائل غير الخاضعة له، 
التحكيم أي وجه من أوجه البطلان، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة  إذا شاب حكم -و

 بطلانا آثر في الحكم.
وتقضي هيئة التحكيم التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم، إذا 

 37جمهورية مصر العربية(.تضمن ما يخالف النظام العام في 
 1994لسنة  27الصادر بقانون  من قانون التحكيم المصري  53وهي نفسها المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حكيم المصري. ولكن ف طبقا لقانون التبعد الحكم بسقوط لائحة المركز أصبح الطعن بالبطلان على حكم التحكيم امام محكمة الاستئنا 37

ا يسبب مشكلة كبيرة متمنع اللجوء الى القضاء الوطني بأي صورة من الصور، وهو  fifaيجب ملاحظة إن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ل قضائي في تبر تدخويهدد وضع الكرة المصرية باحتمالية تعرضها لعقوبات. وفي رأيي الشخصي إن دعوى بطلان حكم التحكيم لا تع
 الرياضة لأنها تقتصر على حالات محددة في قرار تحكيم المركز.

 .الرياضة نونقا من 69 المادة صدر دستورية وعدم العليا، الدستورية المحكمة من للمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط الحكم تم

 17 في ه مكرر 2 لعددا – الرسمية الجريدة في المنشور 2023 ايرين 14 بتاريخ د. ق 42 لسنة 61 رقم الدعوى في العليا الدستورية حكم

 .2023 يناير
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 عبد الله السعيد: اللاعب حكم تحكيم نموذج:
ري تتلخص قضية اللاعب عبد الله السعيد حول انتقاله من فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المص

سنوات  3يوجد في العقد شرط عدم لعبه داخل الدوري المصري لمدة إلى نادى أهلي جدة السعودي و 
م راة له أماامب لأو  تووجود شرط جزائي بالعقد، وتم انتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز المصري وكان

 النادي الأهلي بما يخالف الشرط الموجود في العقد.
لذي افاد بعدم اختصاصه وتقدم النادي الأهلي المصري بشكوى الى اتحاد الكرة المصري ا

لوجود طرف خارجي وهو نادي اهلي جدة السعودي، تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى لجان فض 
طنية و قررت إن النزاع بين النادي الأهلي المصري وعبد الله السعيد هي منازعة  fifa المنازعات في ال

، والمرفق بها قرار لجان الفيفا لان طرفيها مصريين، ولم يرد الاتحاد المصري على الشكوى المقدمة
 فلجأ النادي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

حكم مركز التحكيم الرياضي المصري بإلزام عبد الله السعيد بأداء مبلغ اثنين مليون دولار 
 (38)امريكي )الشرط الجزائي في العقد( إلى النادي الأهلي.

وتم قبول  casأمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية  طعن اللاعب على حكم التحكيم المصري 
الدعوى على الرغم من لائحة المركز المصري للتحكيم الرياضي والتي تنص على عدم جواز الطعن 

 الى لائحة اتحاد الكرة المصري. casفي احكامه، واستندت ال
 

الحكم بعدم دعوى البطلان كانت مرفوعة امام محكمة الاستئناف )القاهرة( قبل صدور 
الدستورية، وصدر الحكم ببطلان حكم التحكيم بعد سقوط لائحة المركز، حيث استدنت المحكمة الى 

لة حكم المحكمة الدستورية بسقوط اللائحة وبالتالي بطلان تشكيل المركز، ولم تستند الى غياب العدا
خطر ولم يحضر بأي مرحلة في التحكيم في هذه القضية حيث لم يختار عبد الله السعيد المحكم ولم ي

ستماع من مراحل التحكيم، ولم تستند الى اخلال التحكيم بمتطلبات التقاضي والعدالة من حيث انتفاء الا
 الى عبد الله السعيد.

 
 

                                                           
 25/4/2021الصادر بجلسة  2020ق/  4لسنة  16حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رقم  (38)

الاطلاع عليها بالتحكيم والاحكام ولا تنشرها أو تسمح والحكم منشور في عدد من المواقع والجرائد الرياضية، فلائحة المركز تنص على سرية 
 التحكيم. أطرافسوى من 



  

   

Web: https://sjpc.journals.ekb.eg       Online ISSN: 2786 – 0388   Print ISSN: 2786 – 037X 

 

2025 يناير (1) عددلا (7) المجلد  وزارة الشباب والرياضية –للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي المجلة العلمية     

 

61 

 التحكيم الرياضي تحكيم جبري 
 هل وضع شرط التحكيم في لوائح النظام الأساسي للهيئات الرياضية هو تحكيم قسري؟

 يم المنصوص عليها في قانون الرياضة هي مواد غير دستورية؟هل مواد التحك
 مواد استقلال الرياضة، مواد التحكيم والحق في التقاضي

فيما تضمنته من  2017لسنة  71من قانون الرياضة رقم  69، 66مدى دستورية المادتين 
مركز التسوية اختصاص مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الاساسي ل

 81و  2والتحكيم الرياضي المصري بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له. وكذا المواد 
مكررا ) ج ( من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي  92مكررا ) ب ( و  92و 

 2، والمعدلة بالقرار رقم  2017 لسنة 88المصري الصادرة بقرار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 
من  70و  69، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين  2018لسنة 

قانون الرياضة ، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين احكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز 
واطنين لدى القانون في شان رفع دعوى بطلان حكم من رقابة القضاء، واهدار مبدا المساواة بين الم

 (39)التحكيم الرياضي الصادر عن المركز امام محاكم الدولة.
 وعدم العليا، الدستورية المحكمة من للمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط الحكم تم ولقد 

لمشرع لوضع الرياضة على أساس مخالفة التفويض الدستوري ل قانون  من 69 المادة صدر دستورية
 40كيفية فض المنازعات طبقا للمعايير الدولية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .الرياضة قانون نم 69 المادة صدر دستورية وعدم العليا، الدستورية المحكمة من للمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط الحكم تم   (39)

 17 في ه مكرر 2 لعددا – الرسمية الجريدة في المنشور 2023 يناير 14 بتاريخ د. ق 42 لسنة 61 رقم الدعوى في العليا الدستورية حكم

 .2023 يناير
 في ه مكرر 2 العدد – الرسمية الجريدة في المنشور 2023 يناير 14 بتاريخ د. ق 42 لسنة 61 رقم الدعوى في العليا الدستورية حكم 40

 .2023 يناير 17
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 اتجاه القضاء الإداري المصري  تحليل
بتحليل نصوص احكام القضاء الإداري المصري نجد انه يتجه الى أن شرط التحكيم الوارد في 

ذا الى ان لائحة الهيئة الرياضية هو شرط خاص بالهيئة نفسها دون أعضائها، واعتمد في اتجاهه ه
 غير ذلك يعتبر تحكيم قسري ويعتبر نص اللائحة غير دستوري لو كان التفسير مخالف لذلك.

 أجد ان النص يشمل على التعاقدات واللوائح CASوبمراجعة قانون التحكيم الدولي الخاص ب 
The disputes to which a federation, association or other sports-related body 

is a party are a matter for arbitration pursuant to this Code, only insofar as the 

statutes or regulations of the bodies or a specific agreement so provide.. 
المنازعات التي يكون الاتحاد أو الاتحاد أو أي هيئة أخرى ذات صلة بالرياضة طرفًا فيها )

لهذه المدونة، فقط بقدر ما تنص قوانين أو لوائح الهيئات أو اتفاقية محددة على  هي مسألة تحكيم وفقًا
ولكن يشمل  التحكيم،فبالتالي نص قانون التحكيم الدولي لا يقتصر على اتفاقيات وتعاقدات ( ذلك.

 ورود شرط التحكيم في قانون أو لائحة.
ية حكمت في أمر متعلق بشرط وبالنظر في الدراسات المقارنة ففي المحكمة العليا الألمان

التحكيم الجبري حيث وضحت انه يمكن أيضًا تضمين شرط التحكيم في النظام الأساسي للهيئة 
الرياضية. من القضايا في هذا الصدد أن اتفاقية التحكيم الواردة في النظام الأساسي لاتحاد ما؛ لا يتم 

 بها.  إبرامها طواعية من قبل الرياضيين أو الأندية المتأثرة
أثيرت هذه الحجة في القضية التي نوقشت بشدة بشأن المتزلجة السريعة الألمانية كلوديا 
بيشستين، التي كانت تسعى للحصول على تعويضات أمام محكمة الدولة الألمانية ضد الاتحاد الدولي 

راءات ( بعد أن تم حظرها بسبب تعاطي المنشطات من قبل مجلس الإدارة وفقدت الإجISUللتزلج )
( في لوزان والمحكمة الفيدرالية السويسرية. في عام CASاللاحقة من قبل محكمة التحكيم الرياضية )

)الحاجة إلى التوحيد الدولي أنه في المسائل الرياضية  BGH المحكمة العليا الالمانية أكدت 2016
ستبعاد محاكم الدولة كليا وفي رأيي أنه لا يجوز ا للقرارات تتفوق على شرط اتفاق التحكيم "الطوعي"(

وبشكل اجمالي من النظر في قضايا الرياضة، ولكن ينبغي أن تكون المرحلة الأولى من النظر في 
المنازعات الرياضية خاصة بالهيئات الرياضية، مثل التوفيق والوساطة داخل الهيئة الرياضية او الاتحاد 

ياضي للعدالة لا يرضى الرياضي فمن حقه اللجوء الرياضي ثم مركز تسوية النزاع، وإذا كان النظام الر 
الى نظام التقاضي الخاص بالدولة للنظر في مدى عدالة القرار المتخذ في قضيته، كدرجة تالية 

 استئنافية أو بطلان حكم التحكيم.
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فإذا انتفت القدرة على اللجوء الي النظام القضائي للدولة للنظر في بطلان حكم التحكيم فان 
علق بسيادة الدولة ويمس الحق في التقاضي أما إذا توافر اللجوء الى القضاء الوطني للطعن الامر يت

، ثم كان حكم المحكمة الدستورية بسقوط لائحة ببطلان حكم التحكيم فما زال حق التقاضي مكفول
 مركز التحكيم الرياضي.
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 رقابة المحكمة الدستورية المصرية
يئات الرياضية الخاضعة لقانون الهيئات الشبابية والمملوكة للدولة لغرض تنمية الشباب بالنسبة لله

 والرياضة فهي تخضع لمحاكم الدولة والقضاء الإداري حيث انها هيئات ومرافق حكومية.
 2017لسنة  71بالنسبة للهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة 

الغاء قرارات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة يلجأ ذو المصلحة بنص القانون  القرارات لإلغاءبالنسبة 
 والجهة الإدارية سواء المركزية أو المختصة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 أنبالنسبة للتعاقدات والمنازعات المختلفة يتم النظر الى اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة وحيث نجد 
 ان لم يكن كلها تنص على وجوب اللجوء مركز التسوية والتحكيم الرياضي. أغلب اللوائح التنظيمية

 وكذلك لائحة المركز التي توضح انه يختص بالمنازعات الرياضية.
واتجه قضاء مجلس الدولة إلى تفسير إن الالزام والقسر في التحكيم قاصر على الهيئة الرياضية 

اختصاصه واحالة الدعوى القضائية إلى  مبعددون أعضائها في جمعيتها العمومية، وكان يحكم 
 المحكمة الاستئنافية التي يقع في نطاقها الجغرافي الهيئة الرياضية.

وفي تعديل نص لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي جعل دعوى بطلان قرار التحكيم من اختصاص 
لاستئناف للطعن على قرار المركز وكذلك الدعوى الاستئنافية، بحيث لا يجوز اللجوء الى محكمة ا

التحكيم بالبطلان، وذلك بما يخالف قانون التحكيم المصري ومعاهدات التحكيم الدولية وخاصة معاهدة 
 . CASنيويورك، وكذلك يخالف قانون التحكيم الرياضي الخاص بمحكمة التحكيم الرياضي الدولية 

 التحكيم المصري. وقدم اسقطت المحكمة الدستورية العليا المصرية لائحة مركز
ونجد ان جدل الرقابة القضائية على الهيئات الرياضية مستمر في مصر، وبالرجوع الى التطور 
التاريخي لاستقلال الرياضة نجد ان السبب الرئيسي لاستخدام مبدأ استقلال الرياضة كان قضية بوسمان 

هو النظر في نزاعاته بواسطة وتدخل محكمة الاتحاد الأوروبي، وان أهم عنصر في استقلال الرياضة 
 هيئة رياضية متمثلة في مركز تحكيم رياضي.

وفي اعتقادي الشخصي إنه فيما يتعلق بقرارات الجهة الإدارية المركزية والمختصة بخصوص 
الاشراف الإداري والمالي فإنه يجوز رفع دعوى أمام مجلس الدولة في حالة امتناع الجهة الإدارية عن 

والإجراءات الخاصة بالرقابة المالية باعتبارها قرارات سلبية من جهة الإدارة وذلك دون اتخاذ القرارات 
 القرارات الإدارية.
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 المحكمة الدستورية العليا في مصر 
ونجد أن المحكمة الدستورية المصرية تنظر في دعاوى متعلقة بقانون الرياضة، وانه خلال 

بتعديل بعض احكام قانون المحكمة الدستورية  2021لسنة  137صدر قانون رقم  2021شهر اغسطس 
 1979لسنة  48العليا 

مكرر يتيح من خلالها أن "تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية  27ماد 
 ."قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة

ي تتيح "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا مكرر الت 33والمادة 
ترتبة على مكرر، أو بالالتزامات الم 27الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار اليها في المادة 

 تنفيذها.
ه، ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد ب

 وترجمة معتمدة له.
 ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة.

 وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
ي فوهنا المحكمة الدستورية لها رقابة على القرارات والاحكام الأجنبية بتنظيم اشبه بالفصل 

لدولة اتراقب احكام وقرارات الهيئات الرياضية الدولية في مواجهة  منازعات التنفيذ، وبالتالي يجوز ان
واحكامها لا ينطبق عليها النص لأن النص لا يشتمل على احكام  CASولكن محكمة  المصرية،

لمعايير رك ولو اتفاقية التحكيم نيوي لأحكامالتحكيم الدولية، فقد تم رفعها من مشروع القانون لمخالفتها 
 عليه لا تمتد الرقابة على قرارات التحكيم في مواجهة الدولة المصرية.الدولية وبناء 

( ٦٩) و( ٦٧) و( ٦٦) المواد دستورية بعدم العليا الدستورية بالمحكمة المفوضين وقد أوصت هيئة
 .دستورية( ٤٢) لسنة( ٦١) رقم في الدعوى . ٢٠١٧ لسنة ٧١ رقم الرياضة قانون  من

 42لسنة  61في الدعوى رقم  2023يناير  14عليا يوم وصدر حكم المحكمة الدستورية ال
 قضائية دستورية:

، فيما 2017لســنة  71من قانون الرياضــة الصــادر بالقانون رقم  69أولًا: عدم دســتورية صــدر المادة 
نصـــــت عليه من أنه "يُصـــــدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصـــــرية قرارًا بالنظام الأســـــاســـــي للمركز 

ـــــــــتـــــــــحـــــــــكـــــــــيـــــــــم فـــــــــيـــــــــه".يـــــــــنـــــــــظـــــــــم قـــــــــواعـــــــــد وإجـــــــــ ـــــــــتـــــــــوفـــــــــيـــــــــق وال ـــــــــوســـــــــــــــــــــــاطـــــــــة وال  راءات ال
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ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس 
 (41)، وتعديلاته.2017لسنة  88إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 

ــــــــــــي: ــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم كــــــــــــالآت ــــــــــــهــــــــــــذا ال ــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــة ل ــــــــــــت ال ــــــــــــب ــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــب  وق
 الرياضــــــة شــــــئون  تنظيم بالمشــــــرع ناط قد منه،(  ٨٤)  المادة في تورالدســــــ وكان تقدم، ما كان )متى

 يةكيف تنظيم المشـــرع تخويل الحكم هذا على وعطف الدولية، للمعايير وفقا الأهلية الرياضـــية والهيئات
 التحكيم من تتخذ الرياضــــــــــي، المجال في الدولية المعايير وكانت الرياضــــــــــية المنازعات في الفصــــــــــل

 ةالرياض قانون  من السابع الباب في المشرع، اعتماد أن ذلك مؤدى فإن المنازعات، هذه لتسوية وسيلة
 مع يتماهي نماإ الرياضــــية المنازعات لتســــوية أداة  - ذاته في - الرياضــــي التحكيم مبدأ إليه، المشــــار
 نم عداه  عما والموضــــــــــــــوعية، الإجرائية الناحيتين من التحكيم، هذا يتمايز ألا على الدولية، المعايير

 .الأخرى  التحكيم أنواع
 الحقوق  من حق تنظيم الدستور أسند ما إذا أنه على جرى  قد المحكمة هذه قضاء إن وحيث

 لطةالس إلى برمته الأمر وتحيل اختصاصها، من تتسلب أن لها يجوز فلا التشريعية، السلطة إلى
 خرج ما افإذ إطارها، في ملبالع تلتزم رئيسية عامة وأسس بضوابط ذلك في تقيدها أن دون  التنفيذية
 اختصاصه عن متخليًا كان أساسه من الحق تنظيم التنفيذية بالسلطة وناط ذلك، على المشرع
 .الدستورية الفةالمخ حومة في - بالتالي - ساقطا الدستور، من( ۱۰۱) بالمادة المقرر الأصيل

 مجلس تفويض من تضمنته فيما الذكر، السالف الرياضة قانون  من( ٦٩) المادة إن وحيث
 الرياضي والتحكيم التسوية المركز الأساسي بالنظام قرار إصدار في المصرية الأولمبية اللجنة إدارة

 تنظيم من المشرع تسلب عن تتمحض إنما والتحكيم، والتوفيق الوساطة وإجراءات قواعد ينظم المصري 
 المتعين من فكان بها، وخصه هإلي الدستور بها عهد التي الرياضية، المنازعات في الفصل كيفية
 الإجرائية الناحيتين من الرياضية المنازعات في الفصل قواعد وإرساء الأمر، ذلك تنظيم المشرع على

 في ينطوي  التنظيم ذلك كون  منه، جزء في أو التنظيم هذا في غيره يفوض أن دون  والموضوعية،
 المنازعات، من النوع هذا مع تتناسب لتيا القضائية الترضية وسائل على والموضوعي الإجرائي شقيه

 تنظيمها يكون  أن دوما يتعين التي الحقوق  من وهو التقاضي، في بالحق وثيقا اتصالا ويتصل

                                                           
 ٢٠٢٣ سنة نايري ١٧ في( ه) مكرر ٢ العدد - الرسمية الجريدة (41)

 .الرياضة قانون من 69 المادة صدر دستورية وعدم العليا، الدستورية المحكمة من للمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط الحكم تم  

 .2023 يناير 14 بتاريخ د. ق 42 لسنة 61 رقم الدعوى في العليا الدستورية حكم
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( ۱۰۱ و ٤۸) للمادتين مخالفا تسلبه بات منه، تسلب فإن غيره، دون  للمشرع حصريا اختصاصا
 .ريتهدستو  بعدم القضاء هذه والحال معه يتعين مما الدستور، من

 ن قانو  من( ٦٩) المادة بنص الواردة ،"المركز إدارة مجلس اقتراح على بناءً "  عبارة إن وحيث
ي   بما التجزئة يقبل لا ارتباطا ترتبط إليه، المشار الرياضة  حكم لاو  النص، ذلك من دستوريته بعدم قُض 

 وحيث. المنطوق  دون  سبابالأ في ذلك إلى الإشارة مع يكون متعينا، بسقوطها القضاء فإن بدونه، لها
 دستورية على الرقابة عن ينصرف اختصاصها أن العليا، الدستورية المحكمة قضاء في المقرر إن

 بالمعنى تشريعا تعد لا كونها الخاصة؛ الاعتبارية الأشخاص من تصدر التي واللوائح القرارات
 بالفصل الاختصاص ويكون  رية،الدستو  الرقابة مجال في المحكمة هذه ولاية يستنهض بما الموضوعي،

 استنادًا صدرت قد دامت ما المختصة، القضاء جهة لمحاكم معقودًا إبطالها أو القرارات هذه صحة في
 تتهاأنب الخاصة واللوائح القرارات تلك كانت إذا الحال كذلك ولا للدستور بمخالفته يقض لم تشريع إلى

 مواجهتها، في ممتنعة الدستورية الرقابة ظلت نوإ أنه ذلك دستوريتها، بعدم قضي تشريعية نصوص
 علهايج حتميا، ارتباطا دستوريته بعدم المقضي بالتشريع الخاصة واللوائح القرارات ذلك ارتباط أن إلا

 إزالتها، المحكمة لهذه يوسد بما قرار، اتصال به اتصالها ويكون  الأصل، من الفرع منزلة منه تنزل
 .الدستورية الخصومة في لقضائها تبعا بسقوطها المحكمة تقضي أن ولزامه عليها، طرحت متى

 المصري، الرياضي والتحكيم التسوية لمركز الأساسي النظام لائحة وكانت تقدم، ما كان متى
 مطروحة تعد دستوريتها، في للفصل( ج مکررا ۹۲ و آب مکررا ۹۲ و ۸۱ و( ۲) أرقام موادها المحال

 نص دستورية بعدم قضائها مع حتميًا ارتباطاً  ترتبط فرعية كمسألة ،اللزوم بطريق المحكمة، هذه على
 تحديده السالف النطاق في - ۲۰۱۷ لسنة ۷۱ رقم بالقانون  الصادر الرياضة قانون  من( 19) المادة

 اللائحة لإصدار القانوني السند زوال التشريعي النص هذا دستورية بعدم القضاء مؤدى فإن ثم ومن ،-
 (42)(.أحكامها بسقوطها بكامل القضاء يستوجب مما إليها، المشار

: هــــــذا الحكــــــم لــــــم يتنــــــاول مبــــــدأ اســــــتقلال الرياضــــــة، ولكنــــــه حكــــــم بعــــــدم تعليققققققق الباحققققققث
ــــــذي  الدســــــتورية لمخالفــــــة التفــــــويض للمشــــــرع بوضــــــع كيفيــــــة الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات الرياضــــــية وال

ــــــض  خصــــــه الدســــــتور بهــــــا، أي ان المحكمــــــة تــــــرى أن المشــــــرع هــــــو مــــــن يضــــــع الاطــــــار العــــــام لف
 المنازعـــــات فـــــي الفصـــــل قواعـــــد وإرســـــاء المنازعـــــات الرياضـــــية وهـــــو المخـــــتص بتنظـــــيم هـــــذا الأمـــــر،

 فــــي أو التنظــــيم هــــذا فــــي غيــــره يفــــوض أن دون  والموضــــوعية، الإجرائيــــة النــــاحيتين مــــن الرياضــــية

                                                           
 ٢٠٢٣ سنة يناير ١٧ في( ه) مكرر ٢ العدد - الرسمية الجريدة (42)
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 الترضـــــية وســـــائل علـــــى والموضـــــوعي الإجرائـــــي شـــــقيه فـــــي ينطـــــوي  التنظـــــيم ذلـــــك كـــــون  منـــــه، جـــــزء
ــــــي ةالقضــــــائي ــــــوع هــــــذا مــــــع تتناســــــب الت ــــــا اتصــــــالا ويتصــــــل المنازعــــــات، مــــــن الن ــــــالحق وثيق ــــــي ب  ف

 للمشـــــرع حصـــــريا اختصاصـــــا تنظيمهـــــا يكـــــون  أن دومـــــا يتعـــــين التـــــي الحقـــــوق  مـــــن وهـــــو التقاضـــــي،
ولــــم يتنــــاول الحكــــم ان تبعيــــة مركــــز التحكــــيم للجنــــة الأولمبيــــة مخــــالف لمبــــدأ اســـــتقلال  غيــــره، دون 

ذا الحكـــــم لـــــم يتنـــــاول نقطـــــة مهمـــــة وهـــــو ضـــــرورة الفصـــــل بـــــين الرياضـــــة، وفـــــي رأيـــــي الشخصـــــي هـــــ
اللائحـــــة المنظمـــــة لمركـــــز التحكـــــيم الرياضـــــي والتـــــي يجـــــب ان توضـــــع بواســـــطة جمعيتـــــه العموميـــــة 
تطبيقـــــا لمبـــــدأ اســـــتقلال الرياضـــــة، وبـــــين أن القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى المنازعـــــات الرياضـــــية 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــي.يختلـــــــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــــــــــــــــوائح المنظمـــــــــــــــــــــــــــــــة لمركـــــــــــــــــــــــــــــــز التحكـــــــــــــــــــــــــــــــيم الريا
فهـــــذا الحكـــــم اذ يشـــــير الـــــى المشـــــرع بوضـــــع قـــــانون للتحكـــــيم الرياضـــــي فـــــي مصـــــر ينطـــــوي علـــــى 

مـــــن الدســـــتور التـــــي تتنـــــاول المعـــــاير الرياضـــــية الدوليـــــة والتـــــي  84شـــــبهة مخالفـــــة دســـــتورية للمـــــادة 
تتضـــــــمن مبـــــــدأ اســـــــتقلال الرياضـــــــة؛ فوضـــــــع المشـــــــرع بواســـــــطة مجلـــــــس النـــــــواب لقـــــــانون التحكـــــــيم 

علـــــى  -فـــــي رأيـــــي المتواضـــــع-ل مـــــن الدولـــــة فـــــي شـــــئون الرياضـــــة. لـــــذا الرياضـــــي قـــــد يعتبـــــر تـــــدخ
ـــــــض  ـــــــي يجـــــــب ان يتناولهـــــــا ف ـــــــي برســـــــم الخطـــــــوط العامـــــــة وان يحـــــــدد الأطـــــــر الت المشـــــــرع أن يكتف
المنازعــــــات الرياضــــــية تاركــــــا لمركــــــز التحكــــــيم الرياضــــــي وضــــــع نظامــــــه الخــــــاص. وان يؤكــــــد ان لا 

ــــــــث  ــــــــانون التحكــــــــيم المصــــــــري حي ــــــــدأوضــــــــح الحكــــــــم )يخــــــــالف التحكــــــــيم الرياضــــــــي ق  التحكــــــــيم مب
ـــــه فـــــي - الرياضـــــي ـــــة، المعـــــايير مـــــع يتمـــــاهي إنمـــــا الرياضـــــية المنازعـــــات لتســـــوية أداة  - ذات  الدولي

 أنــــــواع مــــــن عــــــداه  عمــــــا والموضــــــوعية، الإجرائيــــــة النــــــاحيتين مــــــن التحكــــــيم، هــــــذا يتمــــــايز ألا علــــــى
لتحكيم (. وفــــــــي ذلــــــــك إشــــــــارة واضــــــــحة لعــــــــدم مشــــــــروعية اللائحــــــــة الخاصــــــــة بــــــــاالأخــــــــرى  التحكــــــــيم

الرياضـــــــي فـــــــي تضـــــــمنته مـــــــن مخالفـــــــات لقـــــــانون التحكـــــــيم المصـــــــري بعـــــــدم قابليـــــــة الطعـــــــن علـــــــى 
قراراتهــــــا بــــــالبطلان أمــــــام المحــــــاكم المصــــــرية طبقــــــا أو أي محكمــــــة أخــــــرى وابتــــــداع دائــــــرة للــــــبطلان 

 للنظر في بطلان قرارات المركز داخل المركز نفسه.
ياضـــــية الخاصـــــة يكون الاختصـــــاص بها وأشـــــار الحكم إلى أن الطعن على لوائح الهيئات الر 
 الدســتورية المحكمة قضــاء في المقرر إن ليس للمحكمة الدســتورية، ولكن للمحكمة المختصــة: )وحيث

 الأشخاص من تصدر التي واللوائح القرارات دستورية على الرقابة عن ينصرف اختصاصها أن العليا،
 في المحكمة هذه ولاية يســتنهض بما وضــوعي،الم بالمعنى تشــريعا تعد لا كونها الخاصــة؛ الاعتبارية

 معقودًا إبطالها أو القرارات هذه صـــــــحة في بالفصـــــــل الاختصـــــــاص ويكون  الدســـــــتورية، الرقابة مجال
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 الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــــــــة(. الــــــــــــــــــــقضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــم
وبالنظر الى ذلك الوضــــــــــــــع فالمحكمة المختصـــــــــــــــة في حالة الهيئات الرياضــــــــــــــية هو مركز التحكيم 

حة مركز التحكيم الرياضــي نفســها؟ ما هي الجهة المختصــة بالطعن على الرياضــي، لكن ماذا عن لائ
لائحته التنظيمية؟ وهي من لوائح الجهات الخاصـــة وأيضـــا من اللوائح التفويضـــية التي فوض المشـــرع 

 جهة ما لتنظيم بعض المسائل الداخلة في نطاق التشريع. 
 في لا يتناولها دستوريتها، ولم بعدم الحكم طلب التي الأخرى  المواد وفي رأيي ان الحكم قد أغفل

 (.٦٧) و( ٦٦المواد ) .الحكم نص في ولا التسبيب
 الدستورية؟ لعدم تسبيبه بيان في الحكم قال كما الدستوري  بالتفويض أخل المشرع وهنا يثار تساؤل: هل

تنفيذية هنا لم يفوض السلطة ال المشرع لان في رأيي أن المشرع لم يخل بحدود التفويض الدستوري،
المحكوم بعدم دستوريتها جعل سلطة اصدار  69في وضح لائحة مركز التحكيم ولكنه في صدر المادة 

 الأولمبية اللجنة إدارة مجلس يصدراللائحة من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية )
 للمعايير وفقًا فيه والتحكيم قوالتوفي الوساطة وإجراءات قواعد ينظم للمركز الأساسي بالنظام قرارًا المصرية

(، فاللجنة الأولمبية المصرية ليست من السلطة التنفيذية المركز إدارة مجلس اقتراح على بناءً  الدولية
ولكنها هيئة خاصة ذات نفع عام، وبالرغم من اتفاقي في عدم دستورية المادة إلا انني أرى ان عدم 

ياضة حيث ينبغي ان يكون المركز مستقلا عن اللجنة دستوريتها يرجع لمخالتها مبدأ استقلال الر 
 والهيئات الرياضة شئون  القانون  وينظمالأولمبية طبقا للمعايير الدولية والتي نص الدستور على مراعاتها )

 ، 2014من دستور  84( مادة الدولية للمعايير وفقا الأهلية الرياضية
 ار عمل أو تحديد، حيث انه قيد اللجنة الأولمبيةويتضح ان المشرع لم يترك التفويض بالكامل بلا اط

 الرياضي التحكيم مركز التزام إطارها؛ حيث انه وضح في بالعمل تلتزم رئيسية وأسس عامة بضوابط
: وضحت والتي القانون  من( 70) رقم المادة في المصري  التحكيم وقانون  المصري  المرافعات بقانون 
 والنظم الدولية والمعايير الأولمبي الميثاق أحكام المصري  ضيالريا والتحكيم التسوية مركز "يراعى

 القرارات وجميع القانون  هذا بنصوص ويلتزم القانون، هذا بأحكام المخاطبة الرياضية للهيئات الأساسية
 المدنية المرافعات قانون  في للتقاضي الأساسية والمبادئ والضمانات له، تنفيذًا الصادرة واللوائح

 التحكيم قانون  أحكام المركز ولوائح الباب هذا في خاص نص شأنه في يرد لم فيما وتسرى  والتجارية،
 ".١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم بالقانون  الصادر والتجارية المدنية المواد في
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 موجهال التفويض في طليقا حرا الأولمبية اللجنة ولا الرياضي التحكيم مركز يترك لم فالمشرع وبالتالي
 لاتفاقية ومخالفة المصري  التحكيم لقانون  مخالفة المركز لائحة كانت م، وإذاعا إطار وضع له؛ بل

 تهاقرارا على الطعن عدم من وضعته فيما بطلانها واحتمالية المشروعية عدم يشوبها نيويورك؛ فاللائحة
 اللجنة ولكن المشرع، لبس الدستوري  التفويض خالف من المصري، وبالتالي القضاء أمام بالبطلان

 العمل؟ ما .لائحته في نفسه الرياضي التحكيم ومركز ولمبيةالأ
 دلاب تديره عليا مستقلة هيئة بعمل الأولمبية اللجنة عن مستقل الرياضي التحكيم مركز يكون  أن ينبغي

 الرياضة قانون  من المشروعية إطار في بنفسه التنظيمية لائحته يضع الأولمبية، والمركز اللجنة من
 الأولمبية اللجنة من أو المشرع من التنظيمية لائحته توضع أن يجوز لمصري، ولاا التحكيم وقانون 

 .لاستقلاله منافي ذلك لأن
 وأعضاء المصرية الأولمبية اللجنة ممثلين أعضاء من تكوينها يتم الرياضي التحكيم العليا الهيئة

 والمهن للرياضيين، ينممثل وأعضاء للأندية ممثلين وأعضاء. المصرية الرياضة للاتحادات ممثلين
 .فقط إداريا الرياضي التحكيم مركز على الهيئة الرياضية، وتشرف

ولا يزال هناك طعون أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا وتتناول مواد تتعلق باستقلال مركز التحكيم 
 43من قانون الرياضة. 90و  68و  67عن اللجنة الأولمبية مثل المواد 

الدستورية العليا في تنازع اختصاص بين القضاء الإداري وبين مركز التحكيم، وفي حكم المحكمة -
 المحكمة القانون  من( ٤٩) المادة نص مفاد إن حكمت بعدم القبول. حيث استندت إلى أن )وحيث

 ١٦٨ رقم بالقانون  الجمهورية رئيس بقرار معدلاً  ۱۹۷۹ لسنة ٤٨ رقم بالقانون  العليا الصادر الدستورية
 الدستورية بعدم قضاءها أن الأصل فإن أحكامها، لنفاذ تاريخا المحكمة تحدد لم ما أنه ،۱۹۹۸ لسنة

 الأوضاع إلى ينسحب رجعي أثر له يكون  - الضريبة النصوص عدا - جنائي غير بنص المتعلق
 تكن لم ما الرسمية، بالجريدة نشره على سابقا كان ما حتى. فيها ويؤثر بها يتصل التي والعلائق

 قضاء قبل صدر بات قضائي حكم على بناء أمرها استقر قد بها ترتبط التي القانونية والمراكز حقوق ال
 الرياضي والتحكيم التسوية مركز وجود انعدام ولازمه ذلك مقتضى فإن العليا، الدستورية المحكمة
 لحجية لاإعما رياضي تحكيم ۲۰۲۱ لعلم فضائية ٥ لسنة ٨١ رقم التحكيمية الدعوى  وزوال المصري 

 محكمة أمام سوى  مرددا الموضوعي النزاع يعد لم وبذلك. الذكر السالف العليا الدستورية المحكمة حكم

                                                           
 ق.د 44لسنة  69ق. د،  44لسنة  41ق. د،  44لسنة  38ق. د،  43لسنة  89ق. د،  43لسنة  88 43
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 الإيجابي التنازع قيام مناط ينتفي تقدم، لما وتبعا. الذكر الآنفة الدعوى  في بالقاهرة الإداري  القضاء
 44.الدعوى( قبول بعدم الحكم معه يتعين مما فيه، للفصل العليا الدستورية المحكمة ولاية يستنهض الذي

يقض  تعليق الباحث: في رأيي إن المحكمة هنا غاب عنها أن الحكم بعدم الدستورية المشار اليه لم
إنشاء بانعدام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لأن شطر المادة المحكوم بعد دستوريته غير خاص ب

من قانون الرياضة حول صدور  69صدر المادة  المركز، وأن الحكم كان متعلق بعدم دستورية
لم و لائحة المركز من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والحكم بسقوط اللائحة الخاصة بالمركز، 

اصاته، وما يليها وهي المادة المنشأة للمركز والمواد التي تحدد اختص 66يحكم بعدم دستورية مادة 
 ليها.دون ان يلتفت للطلبات حولها أو يشير ا

كز وبالتالي في حكم التنازع المذكور كان ينبغي أن تحكم فيه وليس الحكم بعدم القبول، لأن مر 
لتحكيم التحكيم الرياضي موجود وساري عمله ولكن بدلا من العمل بلائحته في التحكيم يعمل بقانون ا

هنا له محل المصري لحين صدور لائحة تحكيم جديدة تتجنب عدم الدستورية؛ فتنازع الاختصاص 
 نظر.

 ودرجت احكام المحكمة الدستورية العليا المصرية في فض التنازع الإيجابي على اتجاهين، 

ه اتجاه يرى أن بسقوط لائحة المركز المصري للتحكيم تسقط الدعاوي التحكيمية التي نظرت امام
 بناءا على تلك اللائحة المحكوم بسقوطها.

لا من قانون الرياضة ف 69الحكم بعدم دستورية شطر المادة اتجاه اخر يرى ان بسقوط اللائحة وب
 وجود للمركز لسقوط سنده التشريعي.

 وانا أرى بطلان الرأي الثاني.

أما الرأي الأول فيضعنا في إشكالية تدخل قضاء الدولة في الرياضة والمساس بمبدأ استقلال 
 الرياضة بما يعرض النشاط الرياضي في مصر للإيقاف.

 
 

                                                           
 - الرسمية لجريدةا، المنشور في 202ابريل  8قضائية )تنازع(، بتاريخ  44لسنة  12حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم  44

 ٢٠٢٣ سنة أبريل ١١ في( ب) مكرر ١٤ العدد
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 مركز بين إيجابي اختصاص تنازع دعوى  قبول بعدم تحكم مصر في العليا الدستورية محكمةال
 .الإداري  القضاء ومحكمة الرياضي التحكيم

 ١ رقم الدعوى  في حكمها المصرية العليا الدستورية المحكمة أصدرت م٢٠٢٤ مارس ٩ جلسة في
 تنازع قضائية ٤٤ لسنة

 تتجه أنها يوضح مما الاتجاه هذا فيه المحكمة تتجه صاختصا تنازع حكم أول ليس هذا أن وحيث
 دستورية بعدم المصرية العليا الدستورية المحكمة بحكم سقط المصري  الرياضي التحكيم مركز بأن

 .اللائحة وسقوط منه ٦٩ المادة شطر

 البطلان بعيب والحالي السابق حكمها يشوب ما وهو

 التحكيم مركز يلغي أو يسقط لم ٦٩ المادة شطر دستورية بعدم العليا الدستورية المحكمة حكم إن حيث
 .المصري  الرياضي

 المصري  المركز لعمل المنظمة اللائحة بوضع المصرية الأولمبية اللجنة رئيس يقوم أن ألغى ولكنه
 .الرياضي للتحكيم

 وأن المصري  الرياضي التحكيم مركز وإنشاء وجود على تنص المصري  الرياضة قانون  مواد وان
 الطعون  هذه على ترد لم العليا الدستورية المحكمة ولكن ،الدستورية بعدم عليه الطعن تم قد بعضها
 رأيه وأبدى عليها ورد إليها وأشار ذكرها قد المفوضين هيئة تقرير أن من الرغم على عنها والتفتت

 .فيها

 يقتصر ٦٩ المادة شطر ةدستوري بعدم حكمها في العليا الدستورية المحكمة اتجاه أن يتضح وبالتالي
 :وهي الرياضي التحكيم مركز تأسيس تنظم مواد من سواها دون  عليها

 الرياضي والتحكيم التسوية مركز" يسمى مستقل مركز المصرية الأولمبية باللجنة ينشأ :٦٦ مادة
 كامأح تطبيق عن الناشئة الرياضية المنازعات تسوية يتولى الاعتبارية، الشخصية له تكون " المصري 

 هذا لأحكام الخاضعة الجهات أو الهيئات أو الأشخاص من أطرافها أحد يكون  والتي القانون  هذا
 .الرياضي التحكيم أو التوفيق أو الوساطة طريق عن وذلك القانون،
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 يرد أو عقد في يرد رياضي تحكيم مشارطة أو شرط على بناءً  المركز اختصاص ينعقد :٦٧ مادة 
 المصري، الرياضي والتحكيم التسوية مركز ويختص. رياضي بنشاط لائحة أو هيئة لائحة على بناءً 
 :الأخص على التالية المنازعات بتسوية الاختصاص له انعقد متى

 الأولمبية للجنة الأساسية الأنظمة وأحكام القانون  هذا أحكام تطبيق عن تنشأ التي المنازعات - 1
 لهذه العمومية الجمعيات وأعضاء الرياضية والاتحادات ديةوالأن المصرية البارالمبية واللجنة المصرية

 .الاتحادات

 : ومنها تنفيذها، أو الرياضي المجال في العقود تفسير بسبب تنشأ التي المنازعات - 2 

 .الرياضية والمسابقات للمباريات التليفزيونى البث عقود(  أ) 

 .المحترفين اللاعبين رعاية عقود( ب)

 .الرياضية المسابقات خلال التجارية العلامات ماستخدا عقود( جـ)

 .والإعلان الدعاية عقود( د)

 .اللاعبين صور باستخدام الترخيص عقود( هـ)

 .والأندية المدربين بين التدريب عقود( و)

 .أعمالهم ومديري  اللاعبين ووكلاء اللاعبين عقود( ز)

 .المباريات تنظيم وكلاء عقود( ح)

 .الأخرى  ةالرياضي المنازعات( ط)

 رئيس برئاسة يُشكل إدارة مجلس المصري  الرياضي والتحكيم التسوية مركز إدارة : يتولى٦٨ مادة
 :من كل وعضوية بصفته، المصرية الاولمبية اللجنة

 .الجماعية الرياضية للألعاب ممثل

 .الفردية الرياضية للألعاب ممثل
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 .الرياضة بشئون  المختصة للوزارة ممثل

 .والفنية القانونية لخبرةا ذوى  من ثلاثة

 سنوات أربع الإدارة مجلس مدة وتكون  الإدارة، مجلس أعضاء تعيين المصرية الأولمبية اللجنة وتتولى
 .واحدة لمدة تجديدها يجوز

 هيئات عدة الرياضي التحكيم بطريق المركز لاختصاص الخاضعة الرياضية المنازعات تسوية ويتولى
 برئاسة المركز بسجلات المقيدين من محكمين ثلاثة أو فرد، محكم من منها هيئة كل وتتشكل تحكيمية

 .القانونيين المحكمين أحد

 والموفقين المحكمين قوائم المصرية الاولمبية اللجنة إدارة مجلس من وباعتماد المركز إدارة مجلس ويحدد
 التحكيم هيئات شكيلت الإدارة مجلس ويعتمد أتعابهم، ويحدد وتحديثها، مراجعتها ويتولى والوسطاء

 .بالمركز الإداري  العمل وينظم بالخبراء الاستعانة وطريقة الطلبات، رسوم وتحديد

. الوساطة أو التوفيق أو التحكيم هيئات في المشاركة المركز إدارة مجلس عضو أو رئيس على ويمتنع
 حتى أقاربه بأحد متعلقة أو مصلحة، فيها له تكون  رياضية منازعة أى نظر المحكم على يمتنع كما

 .وحيدته باستقلاله المساس شأنها ومن مصلحة فيها له رياضية بهيئة الرابعة الدرجة

 قواعد ينظم للمركز الأساسى بالنظام قرارًا المصرية الأولمبية اللجنة إدارة مجلس يصدر):  ٦٩ مادة
( المركز، إدارة مجلس اقتراح لىع بناءً  الدولية للمعايير وفقًا فيه والتحكيم والتوفيق الوساطة وإجراءات

 في القرار هذا وينشر الأولمبية، اللجنة من قرار المركز فى للعمل اللازمة والقواعد بالنظام ويصدر
 .اللجنة نفقة على المصرية الوقائع

 الدولية والمعايير الأولمبى الميثاق أحكام المصري  الرياضي والتحكيم التسوية مركز : يراعى٧٠ مادة
 وجميع القانون  هذا بنصوص ويلتزم القانون، هذا بأحكام المخاطبة الرياضية للهيئات الأساسية والنظم

 المدنية المرافعات قانون  في للتقاضي الأساسية والمبادئ والضمانات له، تنفيذا الصادرة واللوائح القرارات
 التحكيم قانون  أحكام المركز ولوائح الباب هذا فى خاص نص شأنه في يرد لم فيما وتسرى  والتجارية،

 .1994 لسنة 27 رقم بالقانون  الصادر والتجارية المدنية المواد فى
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 التي والمواد قائمة، تزال لا الرياضي التحكيم لمركز المؤسسة المواد أن يتضح القانون  مواد سرد ومن
  العليا وريةالدست المحكمة حكم نص في الدستورية بعدم فيها يحكم ولم سارية تزال لا اختصاصه تحدد

 صدر دستورية بعدم:  أولا ،"دستورية قضائية ٤٢ لسنة ٦١ رقم الدعوى  في ،٢٠٢٣/١/١٤ بجلسة
"  أنه من عليه نصت فيما ،۲۰۱۷ لسنة ۷۱ رقم بالقانون  الصادر الرياضة قانون  من( ٦٩) المادة

 وإجراءات قواعد ظمين للمركز الأساسي بالنظام قرارًا المصرية الأولمبية اللجنة إدارة مجلس يُصدر
 الرياضي والتحكيم التسوية لمركز الأساسي النظام لائحة بسقوط:  ثانيا. فيه والتحكيم والتوفيق الوساطة
 وقد. وتعديلاته ، ۲۰۱۷ لسنة ۸۸ رقم المصرية الأولمبية اللجنة إدارة مجلس بقرار الصادرة المصري 

 . ۲۰۲۳/۱/۱۷ بتاريخ( هـ) مكرر ٢ رقم بالعدد الرسمية الجريدة في الحكم هذا نشر

 الاختصاص تنازع في للحكم تتجه أن المصرية العليا الدستورية للمحكمة ينبغي كان أنه أرى  وبالتالي
 غيرت قد الإدارية المحكمة وأن خصوصاً  الرياضي، التحكيم مركز وبين الإدارية المحكمة بين الإيجابي

 المحكمة إلى وإحالتها الرياضي المجال في الدعوى  بنظر اختصاصها بعدم السابقة اتجاهاتها من
 الجديد منهجها وانتهجت المحكمة اتجاه تغيير تم الموقرين الدائرة هيئة أعضاء بتغير وأنه المختصة،

 .الرياضة قانون  من ٦٩ المادة شطر دستورية بعدم الحكم بعد خاصة الدعوى  نظر في

 عليه الرياضة قانون  مواد وتسري  بعمله ومويق قائما يزال لا المصري  الرياضي التحكيم مركز لأن
 .بسقوطها المحكوم اللائحة عن بديلا المصري  التحكيم قانون  نظامه في وينتهج

 .وتعمل سارية الإيجابي التنازع اوجه وان

 :لقولها مناط لا وانه

 ري،المص الرياضي والتحكيم التسوية مركز لمباشرة التشريعي السند انعدام ولازمه ذلك مقتضى فإن)
 ٦٧ رقم التحكيمية الدعوى  زوال ثم ومن ؛ بسقوطها المقضي بلائحته المقررة اختصاصاته بدرجتيه

 لم وبذلك. البيان السالف العليا الدستورية المحكمة حكم لحجية إعمالا ؛ ۲۰۲۱ لعام قضائية ٥ لسنة
 لما وتبعًا. إليها المشار الدعوى  في الإداري  القضاء محكمة أمام سوى  مرددًا الموضوعي النزاع يعد

 الدستورية المحكمة ولاية يستنهض الذي الاختصاص على الإيجابي التنازع قيام مناط ينتفي تقدم،
 .الدعوى  قبول بعدم الحكم معه يتعين مما فيه؛ للفصل العليا



  

   

Web: https://sjpc.journals.ekb.eg       Online ISSN: 2786 – 0388   Print ISSN: 2786 – 037X 

 

2025 يناير (1) عددلا (7) المجلد  وزارة الشباب والرياضية –للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي المجلة العلمية     

 

76 

 الأسباب فلهذه

 .(الدعوى  قبول بعدم المحكمة حكمت

 يزال لا المصري  الرياضي والتحكيم التسوية مركز لمباشرة التشريعي السند لأن البطلان يشوبه فالحكم
 وطبق القانون  أصل إلى المركز عاد اللائحة سقوط عند وإنه به، العمل ويسري  القانون  نص في قائما
 .توجيهاته وينفذ عليه وينطبق عليه يسري  المصري  التحكيم قانون  أن تنص التي مواده

حكم ببطلان حكم التحكيم من مركز التحكيم الرياضي وإذا كانت محكمة استئناف القاهرة تتجه الى ال
 المصري لبطلان تشكيله، فالوضع في محكمة تنازع الاختصاص مختلف.

لذا اتجهت محكمة تنازع الاختصاص بالحكم بعدم القبول وليس الحكم باختصاص قضاء مجلس 
 الدولة.
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 :الاستنتاجات /10
ة في العالم العربي، فعلى الرغم من وجود عناصر ان هناك تنوع في مراكز التحكيم الوطني

 تشابه كثيرة الا انه توجد اختلافات متعددة.
 السعي لوضع نموذج موحد لمركز التحكيم الوطني في العالم العربي، ونظام أساسي 

 اقتراح مركز التحكيم الرياضي العربي للبطولات العربية.
ن سيادة الدولة نظرا لغياب مبادئ الحوكمة أنه يوجد مراكز تميل الى الاستقلالية أكثر م

 الرشيدة في نظم مراكز التحكيم الوطنية.
إن قانون الرياضة المصري ولوائحه قواعد حوكمة الهيئات الرياضية فيه غير واضحة بشكل  -

كافي، فبالرغم من تطوير اللوائح خاصة اللائحة المالية لتوضح قواعد الاشراف المالي والإداري 
تحتاج إلى مراجعة لتوضيح قواعد الحوكمة راقبة والمسائلة؛ الا إنها غير كافية؛ لذا وقواعد الم

 .الخاصة بالهيئات الرياضية

إن الإحالة في الدستور المصري إلى المعايير الرياضية الدولية عامة وذلك لطبيعة القانون  -
النص الدستوري ولكن القانون اكتفى بتكرار  لتوضيحها،الدستوري، وفوض الدستور القانون 

يحتاج الأمر إلى تفسير من المحكمة الدستورية العليا في دون توضيح لهذه المعايير، لذا 
مصر لتضع تفسير موضح لهذه المعايير بحيث تأخذ في اعتبارها التطور المستمر للمعايير 

 وايضا وضع تعريف للمعايير الدولية في قانون الرياضة. الرياضية الدولية.

)والتي سقطت بحكم المحكمة  كز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي المصري إن لائحة مر  -
تنطوي على مخالفة للمعايير الدولية الرياضية واتفاقية نيويورك الخاصة  الدستورية( كانت

بالتحكيم، وإن محل المخالفة هو الحرمان من اللجوء إلى القضاء العادي في حالة دعوى 
بما الجديدة لائحة المركز  جنب تكرار الأمر عند وضعبغي تلذا ينبطلان قرار التحكيم، 

 يتناسب مع المعايير الدولية.

إن مبدأ استقلال الرياضة مرتبط تاريخيا بتفاعل بين السلطات في الاتحاد الأوربي وبين الهيئات  -
الرياضية، وخاصة القضاء الذي طبق قواعد قانون الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والتجارية 

انتقال اللاعبين بصفتهم عمال في الاتحاد الأوربي في قضية بوسمان الشهيرة، والذي  على
وإنه  أدى إلى حراك وتطور في مفاهيم خصوصية الرياضة وصولا إلى مبدأ استقلال الرياضة.
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وكذلك  مرتبط وجودا وعدما بمبدأ حوكمة الرياضة فلا يوجد استقلال للرياضة بدون حوكمة،
 اتخاذ القرارات ما بين المؤسسات الرياضية والجهات الإدارية. مبدأ المشاركة في

وأن هذا المبدأ أدى إلى استغلاله بطريقة خاطئة أدت الى فساد الرياضة خاصة في عمليات  -
إرساء تنظيم الاحداث الرياضية الدولية، فظهرت حركة دولية لمواجهة الفساد في الرياضة من 

لمت من وضع اللاعبين في مواجهة الهيئات الرياضية اتحادات وجمعيات اللاعبين التي تظ
الرياضية نفسها، ومن هيئات التحقيق في الدول التي تتيح  casالمختلفة ومن ضمنها محكمة 

قوانينها محاسبة الفساد في النظام الدولي، ومن هيئات مستقلة مختلفة، أدت هذه الحركة إلى 
حوكمة خاصة )الشفافية والمسائلة( وإيجاد وسائل محاولة الحد من فساد الرياضة بتفعيل مبدأ ال

محاسبة الفاسدين في مجال الرياضة سواء من خلال هيئات رياضية مستقلة أو من خلال 
لذا ينبغي وجود وسائل محاسبة الفساد في الرياضة على المستوى هيئات المحاسبة في الدول، 

عقوبات على المخالفات الرياضية الوطني ايضا وتفعيل قواعد قانون الرياضة التي تنص على 
 المختلفة التي نص عليها القانون.

ن تبعية مركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي إلى اللجنة الأولمبية المصرية يشكك في إ -
استقلاله، وكما وضحت بان رئيس اللجنة الأولمبية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز، وان 

 ICASان وضح هذه الإشكالية والتي نتج عنها استحداث ك casالتطور التاريخي لمحكمة 
 بحيث تحل محل اللجنة الأولمبية الدولية، لذا ينبغي تعديل ذلك لضمان استقلال المركز.

فصل مركز التحكيم المصري عن اللجنة الأولمبية واستحداث مجلس تحكيمي اعلى مثلما 
ل لمركز التسوية والتحكيم المصري وذلك حتى يتم الاستقلا casحدث في التطور التاريخي ل 

 وأن يكون متوافقا للمعايير الدولية.

وجود مركز التحكيم الرياضي المصري هو ضمانة لسيادة الدولة، حيث أن اللجوء إلى محكمة  -
يشترط في القضايا المحلية استنفاذ كافة الدرجات المحلية، وبالتالي  Casالتحكيم الرياضية 

منازعات المحلية في حالة توفر هذا الشرط؛ بالتالي من الأفضل أن يجوز الطعن امامها في ال
يكون الطعن على قرارات مركز تحكيم رياضي محلي وليس على محكمة تنتمي الى السلطة 
القضائية، حتى لايكون هناك مساس بسيادة الدولة؛ فالمحاكم الوطنية تمثل احدى سلطات 

لرياضية الدولية قد يعتبر مساس بسيادتها، لكن الدولة والطعن على احكامها امام المحكمة ا
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مركز التحكيم الرياضي الوطني هو مركز خاص ينظمه قانون خاص بالرياضة والطعن على 
 لا يمس بسيادة الدولة. Casاحكامه امام المحكمة الرياضية الدولية 

 
 :التوصيات /11

ل الكونجرس للجنــة الأولمبيــة العمــل على خلق جبهــة تعمــل على تعــديــل المعــايير الــدوليــة من خلا-
وذلك من خلال الترشيح ودخول الكونجرس من أعضاء  الدولية وكونجرس الاتحادات الرياضية الدولية

 .اللجان الأولمبية الوطنية في الدول العربية في افريقيا واسيا
لمعــايير العمــل على التعــاون مع الاتحــادات واللجــان الأولمبيــة الوطنيــة المختلفــة من اجــل تعــديــل ا-

الدولية لتتوافق مع النظم الوطنية المختلفة أو ليكون هناك مســـاحة للنظم الوطنية للحفاظ على نظامها 
 العام الداخلي.

فصــــل تنظيم النشــــاط الرياضــــي عن الأنشــــطة الأخرى للنوادي الرياضــــية في مصــــر بحيث يقتصــــر -
 أو إعادة هيكلة النوادي. تطبيق قانون الرياضة على الأعضاء الرياضيين، وذلك من خلال تقسم

 .وبناء على نشاط رياضي -جعل اللجوء الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي للرياضيين-
 تعديل اللائحة بحيث يســمح للرياضــيين بالطعن بالبطلان على قرار التحكيم امام القضــاء المصــري.-
اطات الاتحادات الألعاب يقتصـــــر على نشـــــ  cas العمل على ان يكون اللجوء الى التحكيم الدولي  -

 التنظيمية الخاصــــة بالهيئة الرياضــــية؛ الرياضــــية والأندية الرياضــــية في حالات معينة تحددها اللائحة
طرف اجنبي، بحيث اذا اســـــتنفذ الرياضـــــي الســـــبل المحلية في فض المنازعات ولجأ  ككأن يكون هنا

 ة في المحــاكم المصــــــــــــــريــةلا يكون هنــاك تــدخــل من منظمــة دوليــ  casالى المحكمــة الريــاضــــــــــــــيــة 
)أقصـــــد انه يتم التفريق بين الحالات والقضـــــايا التي تكون بطبيعتها وطنية ولا يحق لها الوصـــــول الى 
التحكيم الدولي ويكون الطعن على قرار التحكيم أما القضـــــــاء المصـــــــري، أما اذا كان ســـــــيكون طبيعة 

ــــــدولي فيكون الطعن امــــــا ــــــان يصــــــــــــــــــــل الى التحكيم ال ــــــه ب ــــــةالنزاع يســــــــــــــمح ل  م مركز التســــــــــــــوي
)في تصـــــوري الخاص ان جعل الطعن امام مركز التحكيم دون القضـــــاء المصـــــري كان حتى لا يمس 

تخضع للطعن امام القضاء  casسيادة الدولة وقضائها، خاصة ان قرارات   casالطعن امام محكمة 
 (.السويسري 

صـــــــــــة إن النظام الانجلوامريكي تدويل القوانين يواجه تناقضـــــــــــات بين الأنظمة القانونية المختلفة وخا-
يعتمد على الســــــــــــــوابق القضـــــــــــــــائية بينما نظم أخرى لا تعتمد على ذلك، والدمج بين النظم القانونية 
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عامة واســعة  ومبادئالمختلفة صــعب لذا يتم اللجوء في عملية تدويل القوانين إلى وضــع معايير مرنة 
نوني لتناســــــــــــــب بين المعايير الدولية وبين ثم يتم إدماجها في التشــــــــــــــريعات الوطنية طبقا لكل نظام قا

القواعد الوطنية، فالمعايير الدولية مرنة بشــــــــــــــكل كبير وتدويلها لا يتعارض مع ســــــــــــــيادة الدولة إذا تم 
التوافق بينها وبين الأوضـــــــــاع داخل الدولة الوطنية. فيجب مراجعة التشـــــــــريعات لتتناســـــــــب مع مرونة 

 المعايير الدولية الرياضية.
لوطنية أدخلت المعايير الدولية الرياضية في تشريعاتها الوطنية دون مراعاة للفروق بين بعض الدول ا-

الأنظمة القانونية فتعارض التشريع مع سيادتها الوطنية، فبينما التحكيم اختياري في المعايير الدولية 
ع المعايير الرياضية نجد إن بعض الدول جعلته جبري وقسري، لذا عليها مراجعة التشريع ليتناسب م

الدولية ومع دساتيرها ونظمها القانونية، بحيث يكون التحكيم اختياري طبقا لشرط التحكيم أو مشارطة 
التحكيم، وأنه في حالة القضايا المتعلقة بقواعد اللعبة الرياضية يكون التحكيم الرياضي أساسيا والاختيار 

طبيعة الرياضية بطبيعتها أو أطرافها الأول ومفضل عن محاكم الدولة، وفي حالة القضايا ذات ال
رياضية وذات طبيعة رياضية تخضع للتحكيم الرياضي، أما إذا كانت ذات طبيعة أخرى اجتماعية أو 
بأنشطة أخرى غير رياضية فيجب ان تخضع لمحاكم الدولة ابتداء ودون اللجوء الى التحكيم الرياضي 

طبيعي ولا تمس سيادة الدولة وسلطتها القضائية حتى لا تتعارض مع الحق في اللجوء الى القاضي ال
 في فض المنازعات الوطنية.

من وزير العدل بناء على طلب من احدى سلطات الدولة الثلاث )رئيس  طلبأن يقدم يوصي الباحث -
تفسير من المحكمة الدستورية ب مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية(؛

والتي وردت في قانون الرياضة وفي المادة  المعايير الدولية الرياضيةماهية توضيح لمصرية العليا ال
، حيث على التشريعات الوطنية المستمر وتطورها ة تلك المعاييرأثر مرون من الدستور وتوضيح 84

إن من اختصاصات المحكمة الدستورية المصرية تفسير التشريعات وهذ الاختصاص مذكور في نص 
من قانون  26)وتفسير النصوص التشريعية(، والمادة  2014من الدستور المصري  192ادة رقم الم

تنص على: "تتولى المحكمة الدستورية  1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
، أو تقدم العليا تفسير نصوص القوانين". وحيث أن لهذا النص أهمية جوهرية ويثير خلافا في تطبيقه.

من الدستور )المعايير الدولية( خلال قيامها بمباشرة اختصاصها في الرقابة على  84تفسيرا للمادة 
دستورية القوانين واللوائح في احدى دعاوي الطعن بعدم الدستورية على مواد قانون الرياضة. )تفسير 

 لمصري.غير مباشر(. وكذلك وضع تعريف للمعايير الدولية في قانون الرياضة ا
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يوصي الباحث بأن يقوم أحد أطراف الدعوى الدستورية الخاصة بحكم تنازع الاختصاص بطلب  -
حكم تفسيري حول المقصود بعدم وجود مركز التحكيم الرياضي المصري، والمقصود بعدم وجود سند 

 تشريعي له.

زعات الرياضية يوصي الباحث بتعديل لوائح الهيئات الرياضية وخاصة لائحة مركز تسوية المنا-
بحيث تتجنب عدم دستورية النص على التحكيم القسري في اللوائح وتوازن المعايير الدولية مع الحق 
في التقاضي، ليصبح التحكيم الرياضي في حالة إذا كان الموضوع رياضي بطبيعته وأحد اطرافه 

اضي أو إذا كان أحد رياضي، وأن يكون التحكيم جوازي في حالة العضو الاجتماعي في النادي الري
ولكن الموضوع غير رياضي. أقترح أن يكون التحكيم وجوبي في حالة إذا كان  رياضي،الأطراف 

الموضوع رياضي بطبيعته وكان أحد أطراف النزاع رياضي أما في غير ذلك من الحالات يكون التحكيم 
بشرط تحكيم مسبق أو  سواء -جوازي فطرفي النزاع أحرار في الاتفاق على اللجوء الى التحكيم 

أو في اللجوء إلى القضاء، الفصل بين العضو العادي والعضو الرياضي في الالزام  -بمشارطة تحكيم
ووجوب اللجوء الي التحكيم طبقا للائحة وجعل اللجوء الي التحكيم وجوبي للأعضاء الرياضيين أعضاء 

الرياضية حيث يكون اللجوء الى الاتحادات الرياضية دون الأعضاء غير الأعضاء في الاتحادات 
التحكيم جوازي لهم ويكون لهم الحق في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي ولا يؤدي ذلك الى ازدواج أو 

 عدم مساواة في اللجوء الى جهات فض المنازعات، و تخفيض المبلغ في اللجوء الى التحكيم 

وهي ة والتي توازن بين سيادة الدولة، تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الأخرى المتعلقة بالرياض-
 فالمعايير الدولية تتجه إلى مشاركة الدولة وليس الاستقلال التام.الحوكمة والمشاركة؛ 

 توضيح حالات التحكيم الرياضي الوجوبي أو قصرها على الحالات المتعلقة بالقواعد الرياضية فقط.-

 النوادي حيث بها تقوم التي الاجتماعية لأنشطةا وباقي الرياضية الأنشطة بين تفصل أن الأندية على -
 الرياضة استقلال ومبدأ التحكيم لمركز الرياضيين غير خضوع ولتفادي .بها العضويات تتنوع مصر في

 داخل لعبة لكل رياضية شركات عمل طريق عن الأنشطة وباقي الرياضي النشاط بين بالفصل يقوم
 لمادة شروط وإضافة الأنشطة، باقي دون  الرياضة ستقلاللا الرياضية الشركة تخضع وبالتالي النادي

 بشأن خاص أو رياضية طبيعة ذو النزاع يكون  أن وتوضح بالتحكيم الخاصة الرياضية المنازعات
 .رياضيين وأن يكون أطرافها رياضي
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  :المراجع /12
 :المراجع العربيةقائمة  1/ 12

دور التحكيم في المنازعات الرياضية دراسة مقارنة، المجموعة ، 2020 علي عبد الكامل: .1
 .مصرالعلمية للطباعة وللنشر، القاهرة، 

التحكيم الرياضي بين القانون الداخلي والدولي دراسة مقارنة، ، 2020 كمال محمد الأمين: .2
 .مصردار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

لمنازعات الرياضية، المركز القومي للإصدارات التحكيم في ا، 2020 محمد حلمي الشاعر: .3
 .مصرالقاهرة، القانونية، 

التعليق على قانون الرياضة ولوائحه في ضوء الفقه ، 2021 أيمن سيد محمد عبد الرحمن: .4
والقضاء العادي والدستوري والتحكيم الرياضي والقانون والقضاء المقارن، مجلة التحكيم 

 .، القاهرة، مصر، اللجنة الأولمبية المصريةالرياضي العدد الأول

 :الرسائل العلمية 
، التوازن بين سيادة الدولة واستقلال الرياضة، رسالة دكتوراة، 2023: أحمد سعد محمد حسين .5

 كلية الحقوق، جامعة حلوان، القاهرة جمهورية مصر العربية.
 الماستر، شهادة لنيل مذكرة الرياضية، المنازعات في الدولي ، التحكيم2016: باسماعيل نبيل .6

 الجزائر. مرباح، قاصدي جامعة
التوازن بين سيادة الدولة واستقلال الرياضة في بعض ، 2024 أحمد سعد محمد حسين: .7

مراكز التحكيم الرياضي العربية، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث للرياضة 
إبريل  28:30نمية الإدارية جامعة الدول العربية، القاهرة، والقانون، المنظمة العربية للت

2024. 
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 قوانين: 12/4

 قانون الرياضة المصري 

 قطر(. -الامارات -الكويت -منظمة لمراكز التحكيم الرياضي في دول )السعوديةلوائح ونظم قانونية 

 قطر(. -الامارات -الكويت -النظم واللوائح القانونية لمراكز التحكيم الرياضي الوطنية لدول )السعودية

 النظام الأساسي للفيفا 

 الميثاق الأولمبي 

 .CASضية قانون التحكيم الرياضي الخاص بمحكمة التحكيم الريا

 أحكام: 12/5

 25/12/2017جلسة  2017ق  1لسنة  36حكم الهيئة التحكيمية رقم 

الصادر بجلسة  2020ق/  4لسنة  16حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رقم 
25/4/2021 

لمنشور في الجريدة الرسمية ا 2023يناير  14ق. د بتاريخ  42لسنة  61حكم الدستورية العليا في الدعوى رقم 
 .2023يناير  17مكرر ه في  2العدد  –

 ق.د 44لسنة  69ق. د،  44لسنة  41ق. د،  44لسنة  38ق. د،  43لسنة  89ق. د،  43لسنة  88  

، المنشور 2023ابريل  8قضائية )تنازع(، بتاريخ  44لسنة  12حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم   
 ٢٠٢٣أبريل سنة  ١١مكرر )ب( في  ١٤العدد  -ة الرسمية في الجريد

 

 

 

 

 ملخص البحث باللغة العربية:

 مُقدمة البَحث:
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:وهي العناصر من عدد في النظر يتم الوطني الرياضي التحكيم مركز استقلالية مدى في البحث عند
 مديرية -الرياضة وزارة) يةالحكوم الجهات عن استقلاله مدى، الوطني الأولمبية اللجنة عن استقلاله مدى 
 .(غيرها أو معلنة أو راعية جهات) الثالث الطرف عن استقلاله ، مدى(والرياضة الشباب

والتأسيسية،  التنظيمية اللوائح وضع في التدخل عدم :في يكون  الجهات هذه مواجهة في الاستقلال وهذا
 التحكيم؛ الاستقلال مركز قرارات على الطعن (القضاء) المنازعات فض في التدخل الإدارة، عدم في التدخل عدم

 في الفساد مكافحة قواعد وتطبيق حوكمة وجود من بد فلا الرياضة في الفساد ظاهرة انتشار الي يؤدي الكامل
  .الرياضة

 النظام مع الرياضة تتعارض والا العام نظامها على الحفاظ في الدولة الدولة: احقية سيادة فحص وعند
 الحوكمة مبادئ على الرياضة، الحفاظ مجال في الجنائية الجرائم مواجهة في الدولة دور على الحفاظ للدولة، العام

 الحكومة بين ما الشراكة الإدارة، مبادئ وشفافية والإدارية المالية الرقابة..( محاسبة -رقابة -شفافية) بعناصره
 .الرياضة مجال في الفساد مواجهة في الدولة والرياضة، سلطة

الدولية،  الرياضية المعايير إطار في الدولة سيادة مبدأ مع التوازن  وكيفية الاستقلال لمبادئ يعرض مية البَحث:أه
 ويعرض لعناصر استقلال الرياضة وعناصر سيادة الدولة في بعض مراكز التحكيم الرياضي العربية.

سيادة الدولة في بعض مراكز التحكيم أهدف من هذا البحث عرض عناصر استقلال الرياضة وعناصر  هَدف البَحث:
الرياضي العربية، واتناولها بالتحليل والنقد البناء، للوصول إلى مدى توفر هذه العناصر وتوضيح أوجه عدم اكتمال 

 هذه العناصر في بعضها أو التميز والتكامل في البعض الأخر.
 –الامارات  -ض مراكز التحكيم العربية )السعوديةعينة البحث هي لوائح والنظم القانونية المنظمة لبع عينة البحث:

 مصر(، والعمل على دراستها وفحصها وتناولها بالتحليل والنقد. -قطر -الكويت
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث باللغة الإنجليزية:

introduction: When examining the extent of the autonomy of the National Sports 

Arbitration Center, several elements are considered: the extent of its independence from 
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the National Olympic Committee, the extent of its independence from government 

agencies (Ministry of Sports - Directorate of Youth and Sports), the extent of its 

independence from third parties (sponsors, advertisers). 

This independence in the face of these parties is: non-interference in setting organizational 

and founding regulations, non-interference in administration, non-interference in resolving 

disputes (judiciary), appealing against the decisions of the arbitration center; Complete 

independence leads to the spread of the phenomenon of corruption in sports. There must 

be governance and application of anti-corruption rules in sports.  

When examining the state’s sovereignty: the state’s right to maintain its public order and 

that sport does not conflict with the state’s general order, preserving the state’s role in 

confronting criminal crimes in the field of sports, preserving the principles of governance 

with its elements (transparency - oversight - accountability...) financial and administrative 

oversight and transparency. Administration, principles of partnership between government 

and sports, state authority in confronting corruption in the field of sports. 

The importance of the research: It presents the principles of independence and how to 

balance it with the principle of state sovereignty within the framework of international 

sports standards and presents the elements of sports independence and the elements of state 

sovereignty in some Arab sports arbitration centers. 

Research objective: The aim of this research is to present the elements of sports autonomy 

and the elements of state sovereignty in some Arab sports arbitration centers, and to address 

them with analysis and constructive criticism, to reach the extent of the availability of these 

elements and to clarify the incompleteness of these elements in some of them or the 

distinction and integration in others. 

Research sample: The research sample is the regulations and legal systems regulating 

some Arab arbitration centers (Saudi Arabia - UAE - Kuwait - Qatar - Egypt), and work is 

done to study, examine, and analyze and criticize them.  

 

 

 


